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ى نظام                       ضوء عل سلیط ال ة بت ركة المحاص ة ش وع دراس ا یھدف الموض ع        ھ ا م انوني ، ومقارنتھ  الق

دني      انون الم ي الق ھ ف صوص عن ة من صیة المعنوی ة الشخ شركات عدیم ن ال وع م و ن ع وھ ركة الواق ش

ار        الفرنسي ، تكون فیھا إرادة     شركاء دون إظھ ع ك ي الواق صرفون ف شتركین یت منیة أي الم الأطراف ض

شركة          یلاد ال ي م ي       . إرادتھم ، فتصرفھم لوحده ھو الذي یعط ب الت ب الكت ة فأغل شركة الفعلی ا بال ونقارنھ

ة   م   (Société de fait )تناولت بالدراسة الشركات في الجزائر تخلط بین الشركة الفعلی شركة بحك  وال

ع   ة          (Société criée de fait )الواق ركة المحاص ین ش رق ب ان الف ى تبی وع ال دف الموض ا یھ  كم

.والشركة التي ھي في طور التأسیس وخاصة وأن كلا منھما لا تتمتع بالشخصیة المعنویة 

داف                شركة بالأھ ام ال سبة لقی رورتھا بالن شركة وض وي لل      كما یھدف إلى تبیان أھمیة الشخصیة المعن

  .ا في العقد المنشأ لھاالمنصوص علیھ

ا                    ضع لم ة تخ شركة المحاص ة، ف صیتھا القانونی دام شخ ي انع ة ھ       الخاصیة الرئیسیة لشركة المحاص

  تخضع لھ الشركات عموما من أركان موضوعیة عامة وخاصة، غیر أن  

  .ھذه الشركة تنفرد عن الشركات الأخرى بخاصیة أساسیة تمیزھا وھي انعدام الشخصیة المعنویة

      فنقول أنھ إذا كانت الشركة بوجھ عام تتكون من شرطین  أولھما العقد وثانیھما الشخصیة المعنویة،   

و الع                    شطر الأول  وھ انوني إلا ال ل الق ن الھیك يء     فإن شركة المحاصة لا یتوافر لھا م ا أن أي ش د، وبم ق

صلین، الأول           - أي تعریفھ -لدراستھ   ن ف ة م ستكون الخط ھ، ف یس فی ا ل ھ وم ا فی ى  م  لا بد من التطرق إل

  :من خلالیخصص لدراسة الشخصیة المعنویة للشركة وآثارھا في الشركة، 

  . یكون لھا حالة وأھلیة كما تكون محلا للمساءلة المدنیة والجزائیة المحاصة الشركاتأن-

كما تتمیز , و جنسیة تمیزھا عن بعضھا البعض, و موطن, اسم كما تتكون حالة شركة المحاصة من-

.بذمتھا المالیة التي تساھم في تجسید أھدافھا

ي    , أھلیة الوجوب , كما تكتسب شركة المحاصة أھلیة مستقلة تتوزع بین       - و أھلیة الأداء التي تساھم ف

.تفعیل نشاطاتھا في الواقع التجاري

شر- د  ل ع تحدی ة م ة و جنائی سؤولیة مدنی ة م سائلة( كة المحاص ل الم شخص مح ل , ال سلوك مح و ال

). مستوجبة المسائلةمو الجرائ, لةءالمسا



  : من خلال       ونخصص الفصل الثاني لدراسة النظام القانوني لشركة المحاصة 

ة  - وعیة العام ا الموض ان أركانھ ة بتبی ركة المحاص وین ش ا(تك سبب, لالمح, الرض ان , )ال و الأرك

ة شركاء( الخاص دد ال شاركة, تع ة الم صص, نی دیم الح سارة , تق اح و الخ سام الأرب افة , )اقت بالإض

.لركنھا الشكلي

ة- شركة المحاص شبیھة ب شركات ال د ال ان , تحدی ع تبی ع م ن الواق شاة م شركات المن صوص ال و بالخ

  .نظامھا القانوني
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  ةـــــدمــقـم

  

  

وعا               د موض شركات یع ا إن كل موضوع یتناول ال ھ    ,ھام ستمد أھمیت ذكرة ی وع الم ة    فموض ن أھمی  م

  .الشركة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة لكل بلد 

ة ا          ل ن الناحی ع       لشركات وخاصة التجاریة لھا أھمیة كبیرة م ى جمی دورھا عل رت ب ي أث صادیة الت لاقت

ود          الاجتماعیة،نواحي الحیاة    ك یع ي ذل سبب ف ا  وال ش      أساس ى ح وم عل ذي یق شركة ال وین ال ع   لتك د وتجمی

  .ادیة والفنیة الھائلة واستثماراھا في المجال الاقتصادي الأموال والإمكانیات الم

ى ووصل الأمر بالشركات     ي ا          إل سي ف تحكم الرئی بحت الم ة          أن أص شركات العالمی المي ، فال صاد الع لاقت

  .الكبرى تجاوزت أھمیتھا الاقتصادیة  لتنعكس على السیاسة العامة للعالم 

د         ولكون النشاطات التي تقوم بھا الشركات        ا لوح وم بھ انون     لا یمكن للفرد أن یق رف الق د اعت ه فق

ي إ شخص الطبیع ب ال ى جان رد ( ل ة ) الف صیة المعنوی شركات بالشخ ى لل دافھا حت ق أھ ن تحقی تمكن م ت

 یصبح للشركة كشخص معنوي صلاحیة الاعترافالمنصوص علیھا في العقد المنشأ لھا، وبمقتضى ھذا     

زة                      تلقي الحقوق وتحم    صیة متمی شركة شخ انون لل ا الق ي أقرھ صیة الت ذه الشخ ل ھ ات ، وتجع ل الالتزام

  .فراد المكونین لھا ومستقلة عن شخصیة الأ

شخص الاع           ن القانون المدني     م 50بالرجوع للمادة    ع ال ى أن یتمت نص عل دھا ت ع   نج اري بجمی تب

د   الحقوق إلا ما كان من  ا عق شائھا ھا ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي یعینھ ا  إن ي یقررھ   أو الت

انون وطن .الق ا  : وم ون مركزھ ي یك شركات الت م إن ال ا ، ث ز إدارتھ ھ مرك د فی ذي یوج ان ال و المك  وھ

ا      الرئیسي ف  ر الق ي نظ ا     ي الخارج ولھا نشاط في الجزائر یعتبر مركزھا ف ر ، كم ي الجزائ داخلي ف نون ال

 ، لنا أن الشركة لا بد أن تمتع بالشخصیة المعنویةمن ھنا یتبین و،التقاضي ولھا حق إرادتھاا نائب عن لھ

   . فبدونھا لا یمكنھا تحقیق الأھداف الموضوعة في العقد 

ت       بمعنى آخر لا یمكن تصو     ركات أثبت د ش ع توج ر شركة بدون شخصیة معنویة إلا أنھ في الواق

ك                        ع ذل ة، وم صیة المعنوی ع بالشخ شركات لا تتمت ن ال وع م ى ن عكس ھذا المبدأ، فنجد المشرع ینص عل

ة : ( تعتبر شركة قانونیة تقوم بتحقیق الأھداف المنصوص علیھا في العقد وھي       ي لا  ) شركة المحاص الت

  . بین الشركاء ولیس لھا وجود أماكم الغیر تعتبر موجودة  سوى

طى،       إلىیعود ظھور ھذا النوع من الشركات    رون الوس ي الق شر ف ذي انت دة وال  عقد القرض بفائ

دا " وعرف باسم    ى           " "Commanda" الكومن ور إل ھ التط ى ب ذي انتھ راز وال د       إب یة، وق ركة التوص  ش
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 للقرض بفائدة آنذاك بالعمل نظرا لتحریم الكنیسة  یقدم المال ومن یقوم نكانت شركة تتم في الخفاء بین م      

ة                       یة نتیج ركة التوص ي ش ور ف دث تط شر ح امن ع ا باعتباره نوعا من الربا، ولما جاء القرن الث  لاتخاذھ

صفة عل   ا ب شھرھا وظھورھ ام ل ة نظ ا وإقام ت    نعنوان وي، وبقی شخص معن انوني ك سطح الق ى ال ة عل ی

  . لتتولد عنھا شركة المحاصة-ا شركة خفیة باعتبارھ–الصورة البدائیة لعقد القرض 

تكلم                       م ت یة ول ركة التوص شأة ش رت ن د عاص ة ق ركة المحاص شأة ش وعلى ذلك یمكن القول بأن ن

ضع   ) 1673سنة   (جاك سافریھ لائحة   عن شركة المحاصة ، ذلك لأنھا اھتمت أساسا بالشركات التي تخ

ذ         رض بال ھ     لإجراءات الشھر والنشر، وإذا كان سافریھ قد تع ي كتاب شركة ف ذه ال الي  " كر لھ اجر المث " الت

LE PARFAIT NEGOCIANT  شركة ا ال ق علیھ ان یطل ة "، وك ممغفل  SOCIETE " الاس

ANONYME   نة دیل س ى تع سمیة فحت ذه الت سبة لھ د، وبالن ا أح م بھ ي لا یعل ة الت شركة المجھول  أي ال

ظ      1966 ة الجم"  كان القانون التجاري الفرنسي والقضاء یستعملان لف  أي "ASSOCIATION" " عی

ة  "  ة المحاص ك أن    "جمعی د، ذل صطلح انتق ذا الم ضاء، إلا أن ھ م    الأع ق وتقاس ة تحقی ون بغی  یجتمع

اس أن   إذنالأرباح، فمن الأحسن      الحدیث عن شركة المحاصة، وانتقد البعض ھذه التسمیة أیضا على أس

ھ     شاركة إلا ان ة الم ن نی ى رك وفر عل ت تت ة وإن كان ركة المحاص اقي  ش ع ب ة م دا مقارن ف ج شكل خفی ب

رى  شركات الأخ ة ب  ال ع محاص ن تجم لام ع ون الك ذلك یقترح ذا  ،ل دة ھ م فائ ة ورغ ركة المحاص دل ش

اطر              ، إلا أنھ غیر مقنع    الاقتراح ة المخ شركات وقیم كال ال سب أش كالھ ح دد أش شاركة تتع ة الم  ذلك أن نی

و           ف ھ ق    المقبولة من طرف الشركاء ، والعامل الأساسي للتكیی ة تحقی سام نی ى    واقت ا عل اح ، وقیاس  الأرب

 -عقد شركة -وجوده ھنا تكون الاتفاقیة 

نة           ري س اري الجزائ انون التج صل   1993تم النص على ھذا النوع في الشركات في الق ي الف  ف

اب   5 مكرر 795 إلى 1 مكرر   795 من    مواد 5یث أدرج ھذا الفصل المتضمن      الرابع مكرر ح   ي الكت  ف

  .1993 أبریل 25 المؤرخ في 08- 93مرسوم التشریعي رقم الخامس بموجب ال

صیة          ن الشخ ا م ل تجردھ ي ظ ة ف اة العملی ي الحی شركات ف ذه ال دوى ھ دى ج ن م ساءل ع ا نت وھن

  المعنویة ؟ 

  لماذا یلجأ الأفراد لھذا الشكل من الشركات یدل الشركات المتمتعة بالشخصیة المعنویة ؟ 

  متعامل مع ھذا النوع من الشركات ؟ ھل توجد مخاطر على الغیر ال

ض       : ولعل أھم سؤال یمكن طرحھ ھو      ذي یخ شركات ؟ أي      ما ھو النظام القانوني ال ن ال وع م ذا الن ھ ھ ع ل

  كیف تعیش حیاتھا القانونیة كشركة مع انعدام الشخصیة القانونیة ؟ 

انوني       إلىیھدف الموضوع      ام الق شركة   دراسة شركة المحاصة بتسلیط الضوء على النظ ذه ال  ،لھ

انون   ومقارنتھا مع شركة الواقع وھو نوع من الشركات عدیمة الشخصیة ا       ي الق لمعنویة منصوص عنھ ف

ش   منیة ض  الأطراف إرادةي الفرنسي ، تكون فیھا      المدن شركاء دون     ت أي الم ع ك ي الواق صرفون ف ركین یت

ب      ونقارنھا .ده ھو الذي یعطي میلاد الشركة  ، فتصرفھم لوح   إرادتھم إظھار ب الكت ة فأغل شركة الفعلی بال
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ة      شركة الفعلی ین ال ط ب شركة  (Société de fait )التي تناولت بالدراسة الشركات في الجزائر تخل  وال

ة    (Société criée de fait )بحكم الواقع  ركة المحاص ین ش  كما یھدف الموضوع الى تبیان الفرق ب

  . لا تتمتع بالشخصیة المعنویة اموالشركة التي ھي في طور التأسیس وخاصة وأن كلا منھ

داف                    شركة بالأھ ام ال سبة لقی رورتھا بالن شركة وض وي لل كما یھدف إلى تبیان أھمیة الشخصیة المعن

  .لھاالمنصوص علیھا في العقد المنشأ 

ل ال     العلوم  كك ة ب ات الخاص وندراس سانیة یك ى   الإن دت عل ا اعتم ب كم و المناس ي ھ نھج التحلیل  الم

افة                      المقارنة ب  اني بالإض صري واللبن سي والم شریع الفرن ن الت ل م ي ك ل ف ھ العم اري ب و ج ى ین ما ھ  إل

  .الحالیعة التشریع الجزائري بطب

ات   و       سابقة  بالنسبة للدراس ات   ,  ال سبة للدراس ام          فبالن ة باھتم ركة المحاص ى ش م تحظ وطن ل ل ال  داخ

اري        یقتصر الأمر على بعض الكتب التي        الأخرى حیث عكس الشركات    انون التج شركات والق تناولت ال

  .العشرةالجزائري بشرح عام ثم التطرق لشركة المحاصة لبعض الصفحات التي لا تتجاوز 

ن   : خارج الوطن  في  بالنسبة للدراسات         ھ م ام تقول أن ھذه الشركة نالت قسطا لا بأس ب ذي  الاھتم  ال

بیل ال ى س ا عل ذكر ھن ائل ، ون ب والرس د الكت ي عدی ى ف الة یتجل صر رس ال لا الح دكتوراهمث تاذ ال        للأس

   : تحت عنوان2001سنة ) 1( من جامعة باریس (BRUNO   DONDERO )) دوندیرو برینو( 

 )les groupements dépourvus de la personnalité morale (  

انون  حیث تناول بإسھاب النظام القانوني  لشركات المحاصة في       صفحة،   540وھي رسالة في حدود      الق

  . الفرنسي وإشكالیة افتقارھا للشخصیة المعنویة 

صیتھا                   دام شخ ي انع ة ھ ة، الخاصیة الرئیسیة لشركة المحاص ا      القانونی ضع لم ة تخ شركة المحاص  ف

   تخضع لھ الشركات عموما من أركان موضوعیة عامة وخاصة، غیر أن 

  .ھا وھي انعدام الشخصیة المعنویةھذه الشركة تنفرد عن الشركات الأخرى بخاصیة أساسیة تمیز

 أولھما العقد وثانیھما الشخصیة المعنویة، كة بوجھ عام تتكون من شرطین فنقول أنھ إذا كانت الشر       

شطر               انوني إلا ال ل الق ن الھیك يء        الأول   فإن شركة المحاصة لا یتوافر لھا م ا أن أي ش د، وبم و العق  وھ

ا   لا بد من التط- أي تعریفھ - لدراستھ ى  م ھ و  رق إل ا  فی صلین، الأول       م ن ف ة م ستكون الخط ھ، ف یس فی ل

ة          یخصص لدراسة    صیة المعنوی ة للشخ ركة المحاص ار ش و          اثار افتق صل ھ ذا الف ن ھ دف م ون الھ  ، ویك

  .النتائج الناجمة عن تخلف الشخصیة المعنویة في شركة المحاصة 

اني لدراس             صل الث شركة ا   ونخصص الف انوني ل ام الق ة ة النظ ا  لمحاص شطر الث ل    أي ال ن الھیك ني م

  .العقدوھو القانوني لأي شركة 
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الفصل الأول

  آثار افتقار شركة المحاصة للشخصیة المعنویة

  

  

صور             ن ت ھ لا یمك ا أن ة، وبم صیتھا القانونی دام شخ ي انع ة ھ شركة المحاص سیة ل یة الرئی الخاص

ین أ   شركة بدون شخصیة معنویة، ھذا الأمر یجعل شركة الم       رة ب صوصیة كبی واع  حاصة شركة ذات خ ن

ركة          الشركات ، فكل ما تتمتع بھ باقي ا        ي ش ي ف ة ینتف صیة المعنوی ود الشخ لشركات من مزایا نتیجة لوج

صیة           شركة بالشخ ع ال ى تمت ب عل ي ترت ائج الت ن النت دیث ع صل للح ذا الف صص ھ ة، وسنخ المحاص

ة با  ركة المحاص ة ش ى دراس ینعكس عل ة س وم المخالف ة، وبمفھ دامالمعنوی ائج لانع ذه النت ل ھ ا لك  فتقارھ

دى             أول لھذا الفصل بمبحث     رقنتطو. الشخصیة المعنویة فیھا   ة وم صیة المعنوی وم الشخ ھ مفھ اول فی  نتن

ة             ھ بثلاث م نتبع ث  ) 03(اعتراف القوانین الوضعیة للشركات بالشخصیة المعنویة ، ث رى  مباح اول  أخ نتن

  : فیھا على التوالي 

   الشخصیة المعنویة وكیفیة اكتساب الشركة لھا . 1. 1    

  .ةالشرك نتطرق لحالة . 2. 1    

  .الشركة لأھلیة نتطرق . 3. 1    

  . نتطرق للمسؤولیة المدنیة والجزائیة للشركة . 4. 1    
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   الشركة لھا  اكتسابكیفیةالشخصیة المعنویة و. 1. 1

  

 اثنین ھما على قسمینشخصیة المعنویة وھذا في للھوم موجز عطاء مفالأول إ جزئھانتطرق في   

  :التوالي

  .لمعنویة ومدى اعتراف القوانین الوضعیة بھا مفھوم الشخصیة ا. 1. 1.1

  .المعنویةلشخصیة ل الشركة اكتساب . 2. 1. 1

  

  . الوضعیة بھا  المعنویة ومدى اعتراف القوانین مفھوم الشخصیة  . 1. 1. 1

سم      سمین ھانق زء الأول  ، لق صص الج صص   نخ م نخ ة ث صیة المعنوی وم الشخ زء لمفھ اني الج  الث

تراف القوانین الوضعیة للشركة بالشخصیة المعنویة للحدیث عن مدى اع

  

   : مفھوم الشخصیة المعنویة. 1. 1. 1. 1

ات    ن ھي الصلاحیة لأن   Personnalitéبشكل عام الشخصیة  وق والالتزام لا للحق ون مح ، ك

ط  ھذه القدرة لا یتمتع بھا الأ  ون   ( فراد فق خاص الطبیعی ن  ) الأش ضا لك ع  أی ات وتنظیم    تتمت ا تجمع ت ابھ

سمیتھا     دیا ت دنا تقلی خاص " اعت ة الأش اء     personnes morales " "   " المعنوی ض الفقھ رى بع  وی

ي تمام    137ص]1[الفرنسیین ر مرض طلاح غی م   أن ھذا الاص ساءلون ا ، فھ ھ    عیت ا تفعل  " la morale "م

ـ       تبدالھا ب ضھم اس رح بع ار ویقت ذا  لك  "  Personnalité juridique" علم الأخلاق في ھذا الإط ن ھ

ا لأن   ر غموض ر أكث یجعل الأم خاصس ة الأش ي  تتم"Personnes physiques " الطبیعی ع ھ ت

  .الأخرى بالشخصیة القانونیة

ر ،      ی و لم    ادئ الأم ي ب  لا إذكن أمر اكتساب الشركة للشخصیة القانونیة من الأمور المسلم بھا ف

ضح  اني  یت انون الروم یم الق ن تنظ شركة(م ص ) لل ا شخ د اعتبرھ ھ ق صیة  أن ن شخ ستقلة ع ة م یة قانونی

ین         آثار اقتصر على تنظیم     وإنما الشركاء رق ب ة ( العقد بحیث لا یبین أنھ ف شركة و ) ذم م (ال شركاء  ) ذم ال

صیة       وربما كان مرد ذلك إ     سؤولیة شخ لى ما كان سائدا من أن مسؤولیة الشریك عن دیون الشركة ھي م

ی         صل ب شركة      نوغیر محدودة ، بحیث تعذر الف صیة ال ا و شخ ن ن   ذمتھ شركاء          م صیة ال ین شخ ة ، وب احی

   . 110ص]2 [ من ناحیة أخرى وذممھم

ارة                ة غیر أنھ بظھور شركات التوصیة في القرون الوسطى وشیوعھا في التج ارة   البری د التج  بع

   .البحریة ، وما تبع ذلك من مسؤولیة الشركاء الموصیین
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(Commanditaires)          دودة أ سؤولیة مح شركة ، م شركة             عن دیون ال ى ال ر إل ى النظ ة إل ر الحاج ظھ

ة      باعتبارھا شخصیة مستقل   ستوى الذم ا    ة تتمتع باستقلال على م ون أموالھ ة وتك ضمان   المالی ي ال ام  ھ  الع

ى      للدائنین د عل راف  وقد كان لھذا الفتح في القرون الوسطى أثره فیما بع صیة    الاعت شركات بالشخ ل ال  لك

  .المحاصةالمعنویة فیما عدا شركة 

ام   الشخصیة المعتقد أثار ف, دل فقھي حول طبیعة الشخصیة المعنویة     ج   حصل   ة اھتم ھ  نوی ال الفق  . رج

  .111ص]2[ "  ھذا الجدل قائما إلى یومنا ھذالوما یزا

ة           ولیس ھنا المجال لتعمق في       ي عجال شیر ف ن ن ى بحث مفھوم الشخصیة المعنویة لك ذي    إل دل ال ذا الج  ھ

  .نظریاتت أھمیتھ كثیرا ویتركز في ثلاثة قلّ

ال         أقدم ھذه ة الخی ي نظری ات ھ ة    Théorie de la fiction  النظری صیة المعنوی رى أن الشخ   وت

 بذاتھ الفردیة ، وھي وإن جاز الآدمي للكائن إلاّفترض وجودا جسدیا عضویا ، ومن ثم لا تثبت یة تالحقیق

شریع   إلاّلك یات ، فلن یكون ذاكتسابھا من قبل الجماعات البشریة كالشركات والجمع  ن الت  بفضل منحة م

ة -، وعلى  كل حال لن تكون شخصیة ھذه الجماعات في   ة أو    إلا ش-نظر أصحاب النظری صیة مجازی خ

ادى ب     ھ         خیالیة وقد ن ة الفقی ة خاص ذه النظری اني ھ غ  "الألم ي             " إیھرن ھم جین ى رأس رون وعل اء آخ ا فقھ  أم

ة    للأولىاقترح نظریة ثانیة معاكسة  ة الحقیق ي نظری ال أو    (théorie de la réalité) ھ ة الخی فنظری

 لما ھو واضح من عدمھا العلمي، فمن ناحیة ض من حولھا أنصارھا لمجاز السابقة الذكر سرعان ما انفا

لكائن القانوني وإلا لما لرتبط بالوجود الجسدي أو الحسي   ممفھوم الشخصیة القانونیة    أنھ غیر صحیح أن     

  .القانونیة أمكن الاعتراف للدولة بالشخصیة 

تع بالشخصیة القانونیة ومن ناحیة أخرى لم  لھ جسد وروح ولم یكن یتمإنساناكما أن الرقیق وقد كان         

ة   ن لكلم خص" تك وجي        "  Persona" " ش المحتوى البیول لة ب ى ص اني أدن انون الروم ي الق ف

ي    " masque "    ع قناعا كانت تعني ذلك الذي كان یض  وإنما للإنسان والفسیولوجي ھ لیعتل على وجھ

  .لیؤدي دورا ما ) المسرح ( خشبة 

ات           ة للجماع صیة المعنوی سیراتھا ، أن الشخ ت تف ة وان اختلف ة الحقیق رى نظری سانیةوت  ، الإن

صیة حقیق       ستق  ی كالشركات والجمعیات ، ھي شخ شریة والم     ة ت ر الب ن العناص ذاتھا ع ا   ل ب ة لھ ة المكون  ادی

ود     ، إنمفراد المكونین للجماعة الأفھي لیست جمعا عددیا لشخصیات   ة وج ودة كحقیق ة موج راد ا حقیق  الأف

 الاعتراف ویقتصر دور المشرع على  الطبیعیون الأشخاص حقیقة تماما كتلك التي یمتلكھا إرادةوتمتلك  

  ." الموالید الجدد "  ترف ویستقبلبھا كما یع

 patrimoine d'affectationمعین  ة المالیة المخصصة لغرضوأحدث النظریات ھي تقنیة الذم     

اطر         ل المخ دفھا جع ا  وھ دیلا عنھ تھم ب ي تقنی رون ف ة وی صیة المعنوی رة الشخ رون فك صارھا ینك وأن

  .]4 [ ومنھ فھي تقنیة لتسییر المؤسسات]3 [محدودة عن طریق نقل مال ذمة معینة إلى ذمة أخرى 
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رة وج      ي مثی ا فھ دم دقتھ م ع ات رغ ذه النظری دوا أن ھ ین  ویب ذي دار ب دل ال ذا الج ن ھ ة ، لك ذاب

ذلك أن الشخصیة القانونیة ھي في التحلیل الأخیر إلا  .113ص]2[أنصار ھتھ النظریات ھو جدل لا معنى لھ 

ا تك         رد كم سبھ الف انوني یكت صور ق ى       ت مفھوم أو ت ؤدي دورا عل ستطیع أن ت ي ت راد الت ات الأف سبھ جماع

ة     ا حاج ك دونم ة وذل اة القانونی سرح الحی ة    م ة البیولوجی ول بالحقیق ال ، أو الق ركض وراء الخی ى ال إل

  .للأشخاص المعنویة 

ا         یمة القانونیة إن ھي إلا مجموعة تنظ      فالشخصی     ري تطبیقھ ة یج د القانونی رد أو   یة من القواع ى الف عل

رى    الأفرادمجموعات   ا ی انوني كم سن   (  ، والشخص الق انز كل صیة      ) ھ وق الشخ ن الحق ة م و مجموع ھ

ات والال سؤولیات ، تزام ت تووإذاوالم د التنظیم  كان ین القواع ات ب د اختلاف انوني   ج ائن الق ة للك  -ی

ة     وإنما اختلاف  في الطبیعة بینھما إلى فذلك لیس مرجعھ    –المجموعة   ستوى أو درج ي م تلاف ف  ھو اخ

ة         إلىص لخ، فن التنظیم صیاغة القانونی ائل ال ن وس یلة م ي وس ة ھ صیة المعنوی ي   القول أن الشخ ى ترم  إل

اد ن إیج ة م تقلال لجماع راد اس ة الأف ذه الجماع ة لھ ة ذاتی اة قانونی اد حی ى إیج ا وال ا معین ون غرض  یبتغ

  .تمیزھا عن حیاة الأفراد المؤلفین لھا 

  

  : اعتراف القوانین الوضعیة بالشخصیة المعنویة للشركة . 2. 1. 1. 1

  .والجزائريللبناني والمصري  نظرة على كل من القانون الفرنسي واإلقاءسنحاول      

  الفرنسي بالنسبة للقانون . 1. 2. 1. 1. 1

نص   ن ال كت ع سي س شرع الفرن د أن الم ىنج صیة  عل وى الشخ د س لا نج وع ، ف ذا الموض  ھ

حیث تنص :  وھذا ما نستنتجھ من النصین التالیین     ضمنیةالمعنویة للشركات التجاریة معترف بھا بصفة       

:عدلي الفرنسي على من القانون ال 529المادة 

Sont meuble par la détermination de la loi… les actions on intérêt dans 

les compagnes de finances de commerce ou d'industrie encore que des 

immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnes 

, ces actions en intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque 

associée seulement tant que dure la société " 

   :یلي  ما استنتاجومن ھذا النص یمكن 

ذا إذا كان الشركاء ھم المالكین لھذه العقارات ، یكون لھم حق عقاري ھو الملكیة المشتركة ، وھ              

شیوع لك   ھو الحال عندما ن   ى ال ق ال       كون في حالة عقار عل ف لح ذا التكیی رفض ھ ا ی انون ھن شركاء ن الق

شركة ،  ویعتبر حقھم منقول ، فھو لیس   بالحق الواردة لا على العقارات ولا على أي شيء آخر مملوك لل



15

نص     ولكن مع ذلك لا بد أن یكون لھذه العقارات     ذا ال سب ھ ك ، وح ي     والأشیاء مال شركة الت ي ال ل ف یتمث

  .20ص]5 [ مستقرة عن الأعضاء المكونین لھاالیة خاصةمھي محل الحق لھا ذمة 

ا              69ویتمثل النص الثاني في نص المادة             ى م نص عل ي ت سي الت ة الفرن   من قانون الإجراءات المدنی

  : یلي 

" seront assignées : ………..6 : les société de commerce , tant quelles 

existent en leur maison social " 

 عن أعضائھا فھي التي توجھ لھا بح للشركة في نظر القضاء الفرنسي وجود متمیزومن ھذا النص أص

القانونیة حسب نص المادة السابقة التكلیف بالحضور فھي المدینة ومن ھنا تظھر للوجود الشخصیة 

ثار اكتساب الشخصیة القانونیة وھو الموطن م آھبحیث یمنح للشركة أحد أ

"Domicile "

انون           لمن ھاذین ا        ا الق رف لھ ة یعت شركات التجاری ل ال سیین أن ك ھ الفرن ضاء والفق تنتج الق نصین اس

  .20ص]5 [بالشخصیة المعنویة ماعدا شركة المحاصة

ش     كوت الم سي أدى إوس روز دورا رع الفرن ى ب ادل صیة الاجتھ راف بالشخ دى الاعت ي م ضائي ف  الق

أثر بالج  ا الت ورات طبعھ ك بتط ر ذل شركة وم ة لل ة  المعنوی ة الحقیق ال ونظری ة الخی ین نظری ائم ب دل الق

ي         إلىفبالرجوع خمسین سنة     ریح ف شكل ص ذا ب ة وھ ة الحقیق  الوراء نجد أن القضاء الفرنسي تبنى نظری

  : یلي   وجاء في نص القرار ما1954 جانفي 28قرار محكمة النقض الفرنسیة في 

" Attendu que la personnalité civile n'est pas une création de la loi ; 

quelle appartient en principe à tout groupement pourvu d'une possibilité 

d'expression collective par la défense d'intérêt licites dignes par suite , 

d'être juridiquement reconnus et protégés : que si le législateur a le 

pouvoir dans un but de haut police de priver de personnalité civile , telle 

catégorie déterminée de groupement ; il en reconnaît au contraire 

implicitement mais nécessairement l'existence en faveur d'organismes 

crées par la loi elle-même avec mission de gérée certain intérêts 

collectifs " [6] .

  :لىإبعد تم التخلي عن نظریة الحقیقة لأن المشرع الفرنسي أخضع التمتع بالشخصیة المعنویة فیما 

ادة   (  القید في السجل التجاري والمطبق على الشركات التجاریة          /أ        رة   210الم انون   06 فق ن الق  م

سي     ة     ) التجاري الفرن شركات المدنی ى ال ادة  ( وعل سي    1842الم دني فرن انون م ال    )  ق لام یق س الك ونف

صادیة     دة الاقت ات ذات الفائ صوص التجمع   GIE ( Groupement D'intérêt( بخ
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Economique  سي     04 فقرة 251( في المادة اري الفرن انون التج ن الق ذلك  )م ر  وك صوص  الأم  بخ

Les Groupement Européens d'intert économique  ات ة  أي التجمع ذات  الأوروبی

  .) من القانون التجاري الفرنسي 1 فقرة 252المادة (الفائدة  الاقتصادیة وھذا في نص 

ق         یصر إلى ت  ما وإ /ب      دما یتعل ة عن ر ح لدى المحافظ ات      الأم ات والنقاب انون   (  بالجمعی ة   01ق  جویلی

  )  منھ 02 في المادة 1901

ي ل        ة فإن القضاء سیتجاھل الشخصیة المعنویة للتجم      وبالنتیج     ع والت سب الواق شأة بح م عات الفعلیة المن

  .]7 [قید أو لم یصرح بھات

 عودة نظریة الحقیقة فھناك تجمعات المشرع لا یمنحھا رات الحدیثة للقضاء الفرنسي تبینلكن القرا

   .]9 [لھا التزاماتویحم,  275ص]8 [ھا بحقوقترف لع الشخصیة المعنویة أصبح القضاء یصراحة

ي  لا   فتعود من جدی      ال ، والقاض ة لا خی ن أن یجھ ی د الشخصیة المعنویة حقیق ھ   مك ا ومن ى لھ ب  إل  جان

 لكن ، معنویة واقعیةأشخاص في السجل أو المصرح بھا أي المعترف بھا رسمیا ، نجد ة المقیدالأشخاص

ادى       ب أن یتم ور لا یج ذا التط ائج ھ ذ  نت ي الأخ ا ف ة لا   .139ص]1 [ بھ ات الفعلی ذه التجمع ع ب   فھ ا    تتمت ل م ك

  .  بھا متمتعةونیة الكاملة التي لا تزال غیر  عن الشخصیة القان فھي تبقى تبحثلشخصیة المعنویةتمنحھ ا

ن                       ا یمك نظم م ذي ی و ال بح ھ ان أص ض الأحی ي بع سي ف شرع الفرن سمیتھ كما أن الم باه ت خاص   بأش  الأش

ة  سبة للأ   Pseudo Personnes Morales 139ص]1 [المعنوی ال بالن و الح وال وھ شتركة م  ) الم

Fonds communs : fonds communs de créances et fonds communs de 

placement)   شركات شبھ ال ر  والتي على الرغم من تجردھا من الشخصیة المعنویة ، لھا تنظیم ی  أكث

  .551ص]10[ )1988 دیسمبر 23قانون (منھ لتنظیم الملكیة المشتركة 

ة       وبالمقابل فإن المشرع الفرنسي نجده   صیة المعنوی ع بالشخ ن التمت شركات م الات ال یحرم في بعض الح

م                ي ت ة الت شركات المدنی سبة لل ال بالن و الح ل وھ شاؤھا التي كانت تتمتع بھا من قب انون    إن ول الق ل دخ  قب

دھا     1978 جانفي   04الصادر في     حیز التطبیق ، بحیث كانت تتمتع بالشخصیة المعنویة حتى ولم یتم قی

 الاستثناء الذي  وضع حدا لھذا44مادتھ نجده في 2001 ماي   15 ، وبصدور قانون     في السجل التجاري  

ش     كان یسھل الغش، وفي ھذا كلھ تكریس لنظریة   ادة لل ذه الم ددت ھ انون وح ركات الخیال المنبثق عن الق

ستجیب        ركة لا ت ل ش اري وك ذا  المدنیة مھلة من أجل أن تتقید في السجل التج راء لھ صیة   الإج د الشخ  تفق

  .معنویة ال

 والذي تبنى 1954الذي كرسھ القضاء الفرنسي في سنة جاه لنا أنھ في فرنسا لا یسیطر الاتمن ھنا یتبین 

ست                وإنمانظریة الحقیقة    انون ولی ن الق ق ع ال فتنبث ة خی صیة المعنوی الات الشخ ض الح ي بع ر ف  قد تعتب

  .حقیقة
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  بالنسبة للقانون اللبناني  . 2. 2. 1. 1. 1

ة        م بالشخصیة المعنویة لجمیع الشركات التجاریة فی     نجده یعترف      ركة المحاص دى ش ادة  ( ا ع الم

اني 45 اري اللبن انون التج ن الق اأ)  م ب رأي  ام د ذھ ة فق شركات المدنی ىل صیة  أإل ع بالشخ ا لا تتمت نھ

نص ) وجبات والعقود اللبناني من قانون الم03 فقرة 853 المادة   (لى نص ا إ المعنویة استناد  أن ب ": التي ت

ھ                         ا قدم سبة م ى ن ھ عل ائعة فی صة ش نھم ح ل م شركاء لك ن  رأس مال الشركة یكون ملكا مشتركا بین ال  م

ة ،           بیدا أن ھناك نصوص أخرى قاطعة       " رأس المال  شركات المدنی ة لل صیة المعنوی في الاعتراف بالشخ

ص      ادة   (من ذلك ن ة       907الم ود اللبنانی ات والعق انون الموجب ن ق ب  304ص]11[) م ذي یوج ى   ، ال ي   عل  دائن

شركة  ى أم ال ذ أولا عل ذه    التنفی ي ھ ة ف م  الأولوی رر لھ شركة ویق والوال ال شركاء  الأم ي ال ى دائن  عل

وقھم           909ین ، وكذلك نص المادة      یالشخص  موجبات وعقود الذي لا یجیز لدائني الشریك أن یتقاضوا حق

  .أس المال ھ في رلا من حصت الأرباحمدة قیام الشركة إلا من نصیب ھذا الشریك في 

اني   انون اللبن ي الق ة ف صیة المعنوی ع بالشخ ة تتمت شركات التجاری ة كال شركات المدنی ول أن ال ام الق  وخت

   .58ص]12[

  بالنسبة للمشرع المصري  . 3. 2. 1. 1. 1

ت أم تجا      ة كان شركة مدنی راحة لل رف ص ده یعت دى  نج ا ع ة م ة  ری ركة المحاص صیة ش بالشخ

  ": یلي  ي المصري على ماالقانون المدن من 506ص المادة المعنویة فتن

د    نھا شخصا اعتباریا ولكن لا یحتج بھذه   عتبر الشركة بمجرد تكوی   ت-1 ر إلا بع ى الغی  الشخصیة عل

  . النشر التي یقررھا القانون إجراءاتاستیفاء 

  " ومع ذلك للغیر إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن یتمسك بشخصیتھا -2

    بالنسبة للمشرع الجزائري  .4. 2. 1. 1. 1

ادة        ص الم ي ن ر ف دني   49اعتب انون م ا  ق دد فیھ ي ع خاصوالت ةالأش ذه   المعنوی ع بھ ن یتمت  أي م

  . أو تجاریة ما عدى شركة المحاصة مدنیة الشركات سواء كانت الشخصیة أورد ضمنھا

 2005 جوان 20المؤرخ في  10-05 من القانون رقم 21 المعدلة والمتممة بالمادة 49فتنص المادة    

 المعدل –ي  والمتضمن القانون المدن1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58- 75المعدل والمتمم للآمر رقم 

  : والمتمم على 

  :  الاعتباریة ھي الأشخاص" 

  ..... " الشركات المدنیة والتجاریة -3

ة   صیة المعنوی شركة بالشخ رف لل ري یعت انون الجزائ ستنتج أن الق ھ ن ذا ,  65ص]13[ومن ضى ھ وبمقت

شركة       وق        الاعتراف ، یصبح لل ي الحق لاحیة تلق وي ص شخص معن ذه    تحم و ك ل ھ ات ، وتجع ل الالتزام
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فراد المكونین لھا فتقضي    یة الأ لة عن شخص  ستقالشخصیة التي أقرھا القانون للشركة شخصیة متمیزة وم       

شركة   ": من القانون المدني الجزائري على أن417 المادة   في   ر ال ا      تعتب صا معنوی ا شخ رد تكوینھ  بمج

نص علیھا القانون ی الشھر التي إجراءاتفاء ی بعد استن ھذه الشخصیة لا تكون حجة على الغیر إلا    غیر أ 

وز لل          لم تقم الشركة بالإجر    إذا ومع ذلك    ھ یج ك    اءات المنصوص علیھا في القانون فإن سك بتل ر أن یتم غی

  .الشخصیة 

  شخصیة المعنویة اكتساب الشركة لل. 2. 1. 1       

ع                   ستوفیة جمی طرح مسألة اكتساب الشركة للشخصیة المعنویة یفترض وجود شركة أي تم تأسیسھا م

سام                     شركاء واقت دد ال صص وتع دیم ح ا وتق بب ورض ل وس ن مح وعیة، م شروط الموض الشروط وھي ال

د                 ي عق شركاء ف د إرادة ال انون قی ا أن الق شاركة، كم ة الم سائر، ونی كلیة    الأرباح والخ ھ ش شركة بفرض ال

  .تتضمن إجراءات معینة تتمثل أساسا في كتابة عقد الشركة والقید في السجل التجاري

  : والسؤال الذي یطرح 

 أم لا بد ؟ھل تكتسب الشركة مدنیة كانت أم تجاریة الشخصیة المعنویة بقوة القانون بمجرد إبرام العقد    

   ؟من قیدھا

ة،             بالنسبة للتشریعات نجد أن المش     ة أو التجاری شركات المدنی سبة لل واء بالن ره س سم أم رع الفرنسي قد ح

م     شركة ت رض أن ال ل تفت د ب رام العق رد إب انون بمج وة الق تم بق ة لا ی صیة المعنوی نح الشخ لھ م ي ض فف

 ، والتجمعات الأوروبیة GIE(تسجیلھا في السجل التجاري ویطبق ھذا الحكم على الشركات والتجمعات 

)GEIE. (  

ا               على ان نوعھ ركة الم     – العكس من ذلك نجد المشرع اللبناني یمنح للشركات مھما ك دى ش ا ع ة   م حاص

  . الشخصیة المعنویة بمجرد إبرام العقد-طبعا

  .أما المشرعین الجزائري والمصري فنجدھما یفرقان بین الشركات المدنیة والشركات التجاریة

سم لذلك سأتناول ھذا          ي     الق زأین   ف الج فی   ج سجل                أع ي ال د ف ى القی د إل ة العق ن كتاب راءات م ا الإج ھم

ذي                       راء ال د الإج ف عن ر نق ى آخ ة، بمعن التجاري موضحا أثر كل إجراء على اكتساب الشخصیة المعنوی

  .باستیفائھ یتولد الشخص المعنوي 

  .إجراء الكتابة. 1. 2. 1.1

  .الشھر إجراء. 2. 2. 1. 1    

   الكتابة . 1. 2. 1. 1

م    (Statut )) نظام الشركة ( عقد الشركة  كتابة تابة،بالكنقصد       د أھ راء  وتع كلي ف إج ل    ش و یجع ھ

ریعة                 رضا الشركاء شیئا مادیا ینظ     د ش و العق ا ھ شركاء  كم ریعة ال و ش شركة فھ اة ال ل حی ع مراح م جمی

  .المتعاقدین 
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ف      د اختل ة لق ول الحكم ھ ح رورة إ الفق ن ض شرع م ا الم ي یتوخاھ شرالت د ال راغ عق ب ف ي القال كة ف

 أھمیة العمل إلى رغبة المشرع في لفت نظر الشركاء إلىھا  ترجع  أني یرىرأ ، فھناك 43ص]14 [الكتابي

ن    القانوني الذین یقدمون علیھ،بینما یرى رأي آخر أن الحكمة من ذلك تكمن            رد ع  في أن عقد الشركة ینف

ع ب        غیره من    وي یتمت ارس      العقود ، یخلق شخص معن ي ویم ان ذات ا      حی كی ي یحیاھ ك الت ن تل ستقلة ع اة م

ر شخاص الذین ساھموا في تكوینھ ومادام     الأ تورا        الأم وي دس شخص المعن ذا ال ون لھ ب أن یك ذلك وج  ك

  57ص]39[ ,  254,255 ص]15 [مكتوبا یستطیع الغیر أن یطلع علیھ قبل الدخول معھ في معاملات قانونیة

ى     تابة تعود إلى الرغبة في إ     ن الحكمة من اشترط الك    أي ثالث أ  ربینما یرى         ة عل ن الرقاب وع م قامة ن

د  یر على الواقع الاقتصادي ویرى الأ تأثونیة المعقدة أي الشركات لمالھا من      القان الشخصیةھذه   ستاذ محم

ة إ   تابة ت أن الحكمة في اشتراط الك    .160ص]16 [حسن الجبر  ن ناحی ود م رة ا   ع ع الفك ى تراج شركة   لعقل ة لل دی

رة الت   ب الفك ة أ   ینظیموتغلی ن ناحی دیث م صر الح ي الع ا ف رى ة لھ ا   ،خ ى عنھ ي لا غن یلة الت ا الوس  كونھ

شرع        لتحقیق الركن الشكلي الثاني وھو إشھار الشركة ونبدأ باستعراض الأ          ھ الم ذي منح ھمیة أو الدور ال

  .للكتابة 

   التشریع اللبناني. 1. 1. 2. 1. 1    

ة ف          كلیة خاص روطا ش ى        لم یشترط المشرع اللبناني ش دین عل ة المتعاق تم بموافق ي ت ة فھ شركة المدنی ي ال

ذا كان  غیر أنھ إ295ص]11 [فیما عدا الحالة یوجد فیھا القانون صیغة خاصةتأسیسھا وعلى سائر بنود العقد 

ة أ والا ثابت شركة أم وع ال ن الأمموض ا م رھنو غیرھ ة لل اوز وال القابل دة تتج ت لم اري وكان  03 العق

ن د س ون عق ب أن یك ة   وات وج صیغة القانونی سجل بال ة وأن ی ادة ( ھا بالكتاب ات  848الم انون موجب   ق

  .) وعقود 

ا      ا فیم ادة  أم صت الم د ن ة فق شركات التجاری ق بال ی43 یتعل ن التقن ى أن م اري عل ع "   :ن التج جمی

شركات الت  ة ال ة-جاری ركات المحاص دا ش ا ع ب إ-م وب  یج د مكت ا بعق د ،ثباتھ ر عن وز للغی ھ یج ى أن  عل

   ."بھا یختص ائل وجود الشركة أو وجود أي نص  أن یثبت بجمیع الوسقتضاءالا

سند         والكتابة التي         ي، یفرغ فیھا عقد الشركة التجاریة قد تكون بسند رسمي أو ب دا    عرف ا ع ك فیم  وذل

دل        تب أن ت  شركة المساھمة فإنھا یج    ب الع ادة   (  م بسند رسمي على ید الكات اني       80الم اري لبن انون تج  ق

ركات    ثني نھ یستمیع الشركات التجاریة إلا أ فالقانون اللبناني یشترط الكتابة في ج    .295ص]11[) ك ش ن ذل م

انون  249و  43المادة (  المقبولة في المواد التجاریة  الإثبات بكافة الطرق    إثباتھا یجوز   إذالمحاصة ،     ق

د ال   إذال عما یر التساؤ أث وقد   ،)تجاري لبناني    ي عق شتر  كانت الكتابة ف اد أم للإ شركة م ات ،  طة للانعق ثب

ب     ي إلى أفذھب رأ  اد یترت رط للانعق ا ش ب رأي      نھ ا ذھ بطلان ، بینم ھ ال ى تخلف ر  عل ى  آخ ة  إل  أن الكتاب

  .ین یقوم مقام الكتابة من إقرار أو یمالھا بما إثبات الشركة عند إغف بحیث یجوز للإثباتشرط 
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رط  للانعقادتابة عقد الشركة لیس شرطا       مصطفى كمال طھ أن الراجح عنده ك       وحسب الدكتور   بل ھي ش

  :  تجاري لبناني 43 ما ھو صریح في نص المادة ، فحسبللإثبات

ا یجب  . ..جمیع الشركات التجاریة    "  وب      إثباتھ د مكت شركة       "  بعق ي أن ال ذا یعن ذلك فھ ر ك ان الأم وإذا ك

ة مدنی ت أم تجاری دم ة كان م ع ا ورغ رد تكوینھ ا بمج صا معنوی ر شخ دھاتعتب ة عق ى. كتاب الات فحت  الح

د            الكتابة والشركات التجاریة ھي لإ     المشترط فیھا  د ول ون ق ذي یك وي ال شخص المعن ة ثبات ھذا ال  ، فلحظ

ة   سبق كتاب یلاده ت د،م رد    العق ة بمج صیة المعنوی اني الشخ انون اللبن ي الق شركة ف سب ال  فتكت

  .304ص]11[تكوینھا

   التشریع الفرنسي . 2. 1. 2. 1. 1    

اده       1835ي نجد نص المادة     بالنسبة للقانون الفرنس         دءا مف ضع مب سي ت وب أن   قانون مدني فرن  وج

ي      210المادة  د  یكون عقد الشركة مكتوبا ، وتعد      دھا ف ب تحدی ات الواج سي البیان  فقرة قانون تجاري فرن

دد              الات مح ي ح میة إلا ف ون رس ي حا  ةعقد الشركة ، والكتابة ھنا لا یشترط أن تك ا ف ا    كم ة م ت  إذال  كان

د   إجراءاتھناك حصص عقاریة ، وذلك من أجل تلبیة           الشھر العقاري بخصوصھا ، فیجب أن یكون عق

میا  شركة رس انون ( ال انفي 4ق ادة 1955 ج ین   ) 28 و 04 الم شركات ب ة ال ي حال ذلك ف  الأزواج، ك

شترط     زوجین فی ین ال ة ب ي ھب اھرا یخف دا ظ شركة عق د ال ون عق ب أن یك ى یتجن ھإفحت ب فراغ ي قال  ف

م        , رسمي انون رق اریخ      537- 66وقبل صدور الق صادر بت ة    24 ال ذي ت    1966 جویلی انون  ضمن ال  ق

م ت         الشركات ، كانت الشركات الت     دھا أو ل ات     جاریة التي لم یكتب عق د البیان رم اح ي      حت ا ف ب ذكرھ  الواج

دور  الحل الذي كافاء الشروط الشكلیة ، ھذا یتكون باطلة نتیجة عدم استالعقد   ن یعتقد أنھ سیستمر بعد ص

 الذي عدل القواعد العامة 1978 جانفي 04 بعد صدور قانون     تم التراجع عنھ بصفة تامة     1966قانون  

ادة            ي الم اء ف انون ال  10- 1844المطبقة على كل الشركات فج ن الق دن  م ى     ي الم دد عل ي تع سي والت فرن

دني   1835 المادة    ھذه الحالات على   سبیل الحصر أسباب البطلان لم ینص ضمن       ب    قانون م ي توج  والت

شركة      ري فانع          كتابة عقد ال ا نظ دل ھن ن الج د           لك ستحیل قی ن الم ل م ة یجع سجل     دام الكتاب ي ال شركة ف  ال

   .51ص]17[ ومنھ یحول دون اكتساب الشركة للشخصیة المعنویة التجاري والشركات 

شترط            نستنت ي ی ة الت ذا أن الكتاب ل ھ ن ك سي ع ھا الق ج م شركات وإ   انون الفرن ود ال ى عق رطا   ل ت ش ن كان

ى    لازم ة عل ار ا لاكتساب الشخصیة المعنوی دونھا إلا أ   اعتب د ب تحالة القی یلاد       اس ا م د ذاتھ شكل بح ا لا ت نھ

  .الفرنسيالشخصیة المعنویة للشركة في القانون 

   التشریع المصري.3. 1. 2. 1. 1     

ي  صري لشرط كتابة عقد الشركات التلمأما المشرع المصري فقد تعرض القانون التجاري ا        جاریة ف

   :بأنھ التي تقضي 46المادة 
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میة  شارطة یكون عقد شركات التضامن وشركات التوصیة بالكتابة ، ویجوز أن تكون مت         "  كل منھما رس

  " أو غیر رسمیة 

ویكون : "نھ على أ47مساھمة حیث نصت في المادة كما استلزمت تلك الكتابة بالنسبة لشركات ال

 السعي بشروط معینة في التي یلتزم بھا المتعاقدون، 81ص]2[)العقد الابتدائي (ة  لإجراء كذلك في المشارط   ا

  ." الحصول على الرخصة اللازمة لإیجاد شركة مساھمة 

ھ فق       ستقر علی ي الم ان ف د ك ا وق ضاء،ھ ة الجوق ة المدنی دور المجموع ل ص دة د قب نة ی  أن 1949س

   .872ص]2 [ثباتھا لإاالمســاھمة، وإنمعدا شركات فیما  الشركة ـقادلانعالكتابة لیست شرطا 

 على 507 ونصت في المادة 1949 الوضع تبدل تماما حینما صدرت المجموعة المدنیة في      أنغیر      

  . " لا كان باطلا إیجب أن یكون عقد الشركة مكتوبا و " :انھ

لا  ، وبدونھا یكون العقد باطللإثبات مجرد وسیلة وھكذا أصبحت الكتابة ركنا في عقد الشركة ولیست    

وي   ر حی و أم ذا النح ى ھ شركة عل د ال ة عق شركة ، وتلوكتاب یلاد ال شركات الم ك ال ي ذل ة ستوي ف مدنی

ة ، إذ            ركات المحاص ركن إلا ش ادة   والشركات التجاریة ، ولا یفلت من ھذا ال صت الم انون   63 ن ن الق  م

  : التجاري المصري على أنھ 

ي ی   " ثبات وجود شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات     إ یجوز"  ة الت ي   لزمھا ستوالكتاب انون ھ الق

شرع          ر أن الم ھ  غی ات فی ى التوقیع صدق عل مي م رر رس ت بمح ي لا تثب ك الت ة أي تل ة العرفی الكتاب

شركات  1981 لسنة   159المصري في القانون رقم      تلز ، إذ  خرج على ھذا الأصل بالنسبة لبعض ال  ماس

شركة دائي ل د الابت ون العق ساھمة، أن یك ي   الم ا ف دودة ، ثابت سؤولیة المح شركة ذات الم د ال رر موعق ح

 83ص]2 [بالأسھممر بالنسبة لشركة التوصیة صدق على التوقیعات فیھ ، كذلك الأمعرفي رسمي أو محرر 

.  

ساھمة      یة بالأ ونقول أن المشرع المصري ما عدى بخصوص شركات الم ھم و والتوص شركة  س ال

ة و                  شركات المدنی إن ال شھر ف ا ال شترط فیھ ي ی د      ذات المسؤولیة المحدودة الت ة تع شركات التجاری اقي ال ب

ل الأ    للشخصیة المعنویة بمجرد ت   مكتسبة تیفاء ك ا أي اس ان وبم  كوینھ ة ر رك ود    ا أن الكتاب سبة لعق ن بالن ك

ة   ذه ال            شركات مدنی ول أن ھ ن أن نق ا یمك ة فإنن ت أم تجاری ة تد مشركات تع  كان ة   متع صیة المعنوی  بالشخ

ا ة عقودھ اذ   ،بكتاب د اتخ ر إلا بع ى الغی صیة عل ذه الشخ اج بھ وز الاحتج ھ لا یج راءات إلا أن شھر إج  ال

خاصة بالشركات التجاریة  ، وھذه القاعدة التشریعیة     )  قانون مدني مصري     506المادة  (  قانونا   ةالمقرر

دھا ، إ ى اوح اج عل وز الاحتج ھ یج رر أن ن المق شذ م ة لل صیة القانونی ر بالشخ رد لغی ة بمج ركات المدنی

ا  ا دونم اذ تكوینھ ار لاتخ راءاتاعتب ث إج شھر حی م ال ذه   یل سبة لھ صري بالن دني الم انون الم ا الق لزمھ

صالحھ أ     إجراءات أقیمتالشركات ، ویجوز للغیر الذي       ي       الشھر أساسا ل شركة الت صیة ال سك بشخ ن یتم

   .83ص]2 [) قانون مدني مصري 02 فقرة 506المادة ( ا  شھرھإجراءاتأھمل الشركاء اتخاذ 
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  بالنسبة للقانون الجزائري  . 4. 1. 2. 1. 1     

واء     418لقد نصت المادة     اطلا س  من القانون المدني على ضرورة كتابة عقد الشركة وإلا كان ب

د  إذن تعد الكتابة ركنا من أر بالشركات المدنیة أو بالشركات التجاریة       الأمرتعلق   ان العق وع     ،ك ا ن ن م لك

ة   ین نوع         إذاف  ؟ ھذه الكتاب م یب شرع ل ان الم ة            ك شركة المدنی ي ال ة ف ة الواجب ة الكتاب ر       ی ى ذك صر عل واقت

ا      بد من إفراغھا في الشكل الرسمي وإ      لاضرورة كتابتھا فقط فإن الشركة التجاریة        ذا م ة ھ ت باطل لا كان

ذي      545یستخلص من نص المادة      اري ال ضي   من القانون التج ضرورة إ    یق مي       ب د رس شركة بعق ات ال ثب

ة أن الكوإلا وم المخالف م بمفھ ا یفھ ة ، مم ت باطل ل أ كان ا، ب ة لإبرامھ میة لازم ة الرس انون تاب م ن الق رق

شترط أن       المتعلق بالسجل التجاري   1990  أوت 18 مؤرخ في    90-22  یؤكد على ھذه الرسمیة ، لأنھ ی

ادة       مؤسسیھاس بواسطة  تتم كتابة عقد الشركة بواسطة الموثق ولی       ص الم ي ن اء ف ا ج ذا م رة  6 ھ  02 فق

  :من القانون السابق الذكر 

رر الم"  شرك یح د ال ق عق ـات التجاریــــوث سب الأــ ـشكة ح د استیف ـــ ة بع ة المطلوب ـال القانونی اء ـ

  " ات التأسیسیة ــــالشكلی

   :یليفس القانون فتقضي بما  من ن09أما المادة     

ة ا        تنشأ بعقد ر  "  شركات التجاری صی     سمي یحرر لدى الموثق ال سم بال ي تت شركة       لت ة ب ة الخاص غة القانونی

  " مسؤولیة المحدودة وشركة التضامن الالمساھمة والشركة ذات 

ة ھذا ویجدر بالمشرع إعادة صیاغة ھذه المادة حتى یشم      ي  ،ل الطابع الرسمي جمیع الشركات التجاری  الت

ا آ     1993 سنة   درالتشریعي الصا جاء بھا المرسوم     ي         والذي أضاف نوع ة وھ شركات التجاری ن ال ر م خ

   .43ص]14[سھمتوصیة البسیطة وشركة التوصیة بالأشركة ال

ا ) 01(ص في فقرتھا الأولى والتي تن  من القانون المدني     417وبالرجوع لنص المادة          ي   على م : یل

ر إ    الش غیر أن ھذه،تعتبر الشركة بمجرد تكوینھا شخصا معنویا    "  ى الغی ة عل د  خصیة لا تكون حج لا بع

  " جراءات الشھر التي ینص علیھا القانون اء إاستیف

وافر                     إذن بمقتضى      ا أي بت رد تكوینھ ة بمج صیة المعنوی سب الشخ ة تكت شركة المدنی إن ال نص ف  ھذا ال

شركة  د ال ي عق ة ف ان الواجب ع الأرك شركة ،جمی د ال ي عق ن ف ھ رك بق بیان ا س ة كم ا أن الكتاب ن  وبم  وم

تم           د ی ي العق ول أن لحظ    المفروض أن تكون ھي آخر ركنا ف ھ نق تیفاؤه ومن ة     اس شركة المدنی ساب ال ة اكت

ن كان لا یجوز الاحتجاج بھذه الشخصیة على الغیر إلا بعد القیام وإللشخصیة المعنویة ھي بكتابة عقدھا     

ھر         لكن مادام القانون المدني لم یتضمن      بإجراءات الشھر،  ب ش صوصا توج ھ لا        ن ول ان شركة فنق د ال عق

   .57ص]13 [جراء الشھر بخصوص الشركات المدنیةئري إیشترط في القانون الجزا

ة إ         أما الشركات التجاریة فلا بد من قیدھا            ى أن الكتاب ارة إل در الإش د     ، كما تج ي عق ة ف ت واجب ذا كان

شرك          یضا في جمیع التعدیلات   ، فھي ضروریة أ   الشركة د ال ى عق رأ عل ي تط أن یم     الت ي     ة ك شركاء ف دد ال
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ي            ،ھا من حیاة الشركة أو یقصرون    ادة ف یض أو زی صل تخف ر     أو یح م یف إن ل ا ، ف شكل   غرأس مالھ ي ال  ف

 أیضا واجبة وضروریة  فھياطلة وبما أن الكتابة ضروریة في إبرام العقد وتعدیلھالكتابي كانت الشركة ب

  .18ص]18 [ثباتھفي إ

  الشھر . 2. 2. 1. 1

  : یلي   القانون التجاري الجزائري على ما من548ة تنص الماد     

ز ال       "  دى المرك ة ل شركات التجاری ة لل ود المعدل سیة والعق ود التأسی ودع العق ب أن ت سجل یج وطني لل

  ." وضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات ، وإلا كانت باطلة التجاري وتنشر حسب الأ

شرع الجز     ا أن الم ین لن نص یتب ذا ال ن ھ صد م شھر ق راءات ال ة لإج شركات التجاری ضع ال ري أخ ائ

   .44ص]14 [إخطار الغیر بمیلاد الشركة وحتى یكون على درایة بما یحیط الشركة قبل التعامل معھا

ة     تثناء المحاص شھر باس راءات ال ة لإج شركات التجاری ع ال ضع جمی اوتخ ركة لأنھ ع  ش ة ولا تتمت خفی

  : لشھر مع وجود بعض الاختلاف من شركة لأخرى فیما یلي  اإجراءاتبالشخصیة  المعنویة وتتمثل 

  .إیداع ملخص العقد التأسیسي للشركة في السجل التجاري قصد قیده -1

   B.O.A.Lعلانات القانونیةعقد الشركة في النشرة الرسمیة للإشھر ملخص -2

               Bulletin  Officiel des Annonces Légales    

   .ة یتم اختیارھا من طرف ممثل الشركةیمة في جریدة یوشھر ملخص عقد الشرك-3

ر ی تغی كل تعدیل یطرأ على الشركة ، ك   ، بل تشمل  جراءات التأسیس فحسب  عملیة الشھر لا تقتصر على إ     

  الخ ...عنوان الشركة أو إطالة مدة الشركة أو تقصیرھا أو تغییر مدیرھا 

باب الان  حالة انقضاء الشركة لأي سبب من أ     كذلك في  ھر ھ    س ب ش ضاء یج ة    ق نفس الطریق ضاء ب ذا الانق

  . من القانون التجاري الجزائري 550 شھر عقدھا التأسیسي وھذا ما تنص علیھ المادة  بھامالتي ت

ل لإ         لكن   و ھ شركة              ما یھمنا في ھذا المقام ھ ساب ال ى اكت ر عل ري أث انون الجزائ ي الق شھر ف راءات ال ج

  للشخصیة المعنویة ؟ 

ا               إذا : الآتيكالجواب یكون         رد تكوینھ صیة بمج ذه الشخ ع بھ شركة     كانت الشركة المدنیة تتمت إن ال ف

صیة          ع بالشخ ي لا تتمت ة الت ركة المحاص تثناء ش ذه     التجاریة مھما كان شكلھا باس ع ھ إن جمی شھر ف ولا ت

صیة          سب الشخ ة لا تكت ة إ  الشركات التجاری د اس    المعنوی راءات تیفاء  لا بع ون دقیق    إج ى نك شھر وحت  ین ال

وطني       السجل التجاري ، أي مباشرة بعد إ       تقول ابتداء من قیدھا في     ز ال دى المرك سیة ل ود التأسی یداع العق

  : نصھا  من القانون التجاري الجزائري ب549بصراحة المادة للسجل التجاري وھذا ما نصت علیھ 

  " ة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدھا في السجل التجاري لا تتمتع الشرك"



24

رد إ   عام یمنحللقانون المصري نجده كأصل  بالنسبة   ة بمج د  للشركة الشخصیة المعنوی رام العق  ،144ص]2 [ب

ادة          وتستوي في ذلك ا   ك الم ى ذل ارت إل د أش ة ولق شركات التجاری ة وال شركات المدنی انون   506ل ن الق  م

  ...." ا اعتباریا بر الشركة بمجرد تكوینھا شخصنعت" : نصھا المدني المصري ب

ى      على   - كقاعدة عامة  –ر اكتساب ھذه الشخصیة     ولا یتوقف أم         اتخاذ إجراءات الشھر القانونیة، حت

 1981 لسنة 159الشركات التجاریة ، غیر أن المشرع المصري في القانون رقم ولو كانت الشركة من 

المسؤولیة المحدودة سھم والشركة ذات مة شركة المساھمة ، والتوصیة بالأقد استثنى من تلك القاعدة العا     

صیة  سابھا للشخ ق اكت ة، إذا عل اذ المعنوی ى اتخ راءات عل اري ، إج سجل التج ي ال د ف ي القی شھر وھ        ال

  . ) 1981 لسنة 159 من القانون رقم 22المادة ( 

ذه   نھ لا یجوز اخصیة القانونیة بمجرد تكوینھا، فإ أن تكسب الشركة الش    الأصل كان   وإذا      اج بھ لاحتج

ر إ ال ى الغی صیة عل اذ شخ د اتخ راءاتلا بع ا إج ررة قانون شھر المق ادة (  ال دني 502الم انون الم ن الق  م

صري  دھا ،     ،)الم ة وح شركات التجاری ة بال شریعیة خاص دة الت ذه القاع وز   إذ وھ ھ یج رر ان ن المق  م

جراءات  لاتخاذ إتكوینھا دونما اعتبار للشركات المدنیة بمجرد الاحتجاج على الغیر  بالشخصیة المعنویة 

ذي             شترطھای لم   الشھر حیث    ر ال وز للغی شركات ، ویج ذه ال سبة لھ ت   القانون المدني بالن راءات  أقیم  إج

اذ           أ لصالحھ     أساساالشھر   شركاء اتخ راءات ن یتمسك بشخصیة الشركة التي أھمل ال ھرھا    إج ادة  (  ش الم

  )  من القانون المدني المصري 02 فقرة 506

ا   الفرنسي فإ خصوص القانون     وب جراءات الشھر مفروضة على كل الشركات مدنیة كانت أم تجاریة م

راء عدى شركة المحاصة التي لا تخضع لھذا         ك أ    الإج ن ذل ب ع ا لا  ویترت ة    نھ صیة المعنوی ع بالشخ  تتمت

  :  فیما یلي  الشھر في القانون الفرنسيإجراءات وتتمثل

حیفة  القیام بشھر ملخص لعقد الشركة في   -1 ات للإعلا ص ة     ن ي المحافظ ة ف ة الكائن ود ف  القانونی ا  الموج یھ

ي الح  المركز الرئیسي للشركة ویتم إمضاء الملخص من طرف الموثق الذي    رى   تلقى العقد وف الات الأخ

ذا                     تمضى ة بھ لطات خاص وا س صلوا أو خول ذین تح شركاء ال رف أول ال ن ط  من طرف المؤسسین أو م

.الشأن 

ة بالإ ل فعوالنشر عن طریق الصحف ھو أق         ون    الیة فالبعض من الصحف الخاص ة یك ات القانونی علان

انون           الإقبال رض الق ك یف افة  على قراءتھا قلیلا من أجل ذل ذلك إض میة       ل شرة الرس دى الن ص ل شر ملخ  ن

  علانات المدنیة والتجاریة للإ
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د           عطاء أكبر سرعة  إومن أجل    دة نج شركات الجدی شاء ال ر     في إن سي یعتب شرع الفرن ي   أن الم لان ف  الإع

ي س                 صحیفة الإعلانات القانونیة لیس إ     شركة ف د ال ب قی ل طل ن أج زم م راء مل شركات   ج ارة وال جل التج

   .53ص]19 [القید طلب  علان حتى یقوم كاتب الضبط بقبولفیكفي أن یقدم الشركاء وصل بطلب الإ

شركات      -2 سیر       إ:  القید في سجل التجارة وال رف م ن ط تم م د ی ذا القی ب ھ م  ين طل شركة أو وكلائھ  ، ال

دة  یفرض علیھم   والقانون لا    تكمال أیة م ذا الإ لاس راء  ھ دة       ج د م ي تحدی ة ف نحھم الحری ذا لم تكمال  وھ  اس

رغبون في جعل الشركة تتمتع فیھ بالشخصیة ومنھ ترك لھم تحدید التاریخ الذي ینشاء الشركة إجراءات إ

  .المعنویة

ذي                    ة وال صیة المعنوی ت فالمبدأ الجدید في القانون الفرنسي بالنسبة لاكتساب الشخ ادة     أت ھ الم  210 ب

رة  سي 6فق اري الفرن انون التج ن الق انون م ة باق ة  24المعدل ة 1966جویلی شركات التجاری اص بال الخ

ة      من القانون المدني الفرنسي      1842 المادة   ھعممتالذي  و ذا على كل الشركات مدنیة كانت أم تجاری   وھ

ي             صادر ف انون ال ھ الق اء ب ذي ج انفي  04في التعدیل ال ھ     1978 ج ى ان دى     ": عل ا ع شركات م ل ال  ك

شركات           ارة وال جل التج ي س دھا ف اریخ قی ن ت ة إلا م صیة المعنوی ع بالشخ ة لا تتمت ركة المحاص  "ش

   . 104ص]19[

ط یشن      وم  ر فق ل مرس ي ظ ھ ف اي 30أن س 1984 م ي ال د ف ب القی ون طل ب أن یك اري یج جل التج

ملف مفتوح باسم الشركة وفي حالة عدم إمكانیة إیداع یداع العقود التأسیسیة للشركة وذلك في مصحوبا بإ

تین واحدة ع نسخیدامدیرین ، كما یشترط ھذا المرسوم إ فبواسطة نسخة من عقد تعیین ال    العقود التأسیسیة 

 والنسخة الثانیة ترسل ,التي یقع في اختصاصھا المركز الرئیسي للشركةالمحكمة ضبط  یحتفظ بھا كاتب    

   .54ص]19 [للمعھد الوطني للملكیة الصناعیة لیلحق بالسجل الوطني

وجود ملحقات یجب إیداع نسختین من قرار     وأاللاحقة على العقد التأسیسي     وفي حالة التعدیلات    

دیل ال ةتع ي حال تم   وف وفره فی دم ت داع ع ضمن  إی ي ت دة الت ود الجدی ن العق سختین م دة  ن دیلات الجدی  ت التع

   .110ص]19[

ن أ       ب       و                 عد ھذا التمھید ننتقل للحدیث ع صیة ھ ر الشخ ة ، واث صیة المعنوی ع بالشخ ائج التمت ار أو نت ث

المعنى الأ  ة ب ي الحقیق ات ، ف ق والالتزام لا للح ون مح ى أن نك درة عل ظ الق لي للف  PER )ص

SONARE) دھا صیة نج سمح :  أي الشخ ا ی ي م ر ، ولعھ ع الغی ات م ي علاق دخول ف ي بال ب دور ف

ص                   الساحة القانونیة وت   ود ن ة وج دى حال ا ع ي م شخص الطبیع ق بال ا تلح صیة یجعلھ شركة بالشخ متع ال

صیة ، وعل                       ذه الشخ ا بھ بیل تمتعھ ي س ا ف ون عائق ع    صریح یمنع ذلك أو استحالة مادیة تك وم تتمت ى العم

وق   ع الحق شركة بجمی یةال ا أن  .826ص]20 [الأساس ىفبإمكانھ شخص    تحی اجر ال ا كالت ة تمام اة قانونی  حی

  .الطبیعي 
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ض                   ي بع ون ف وي تك شخص المعن ي وال ان ھذه المساواة فیما بین الشخص الطبیع صوص ع الأحی ا   من لیھ

ادة   ھو علیھ الأ   صراحة مثل ما   ن اتفا 48مر في نص الم ست   م ة أم ة الإ  ردامقی ة بحری ة  المتعلق ذلك  قام  وك

  . العنصري والدیني رنسي الجدید حول التمییز الف من قانون العقوبات 1 – 225الشأن بالنسبة للمادة 

شرع     ل الم ن أن یعام ك یمك ن ذل س م ى العك شخوعل شخص  ال ة لل ة مخالف وي بطریق ص المعن

   .]21 [میدان الاقتصاديالالطبیعي حسب ما تقتضیھ الضرورة حتى في 

سا        لاحیتھا لاكت اه ص ذا معن ة ھ وق  في القانون الجزائري نجد أن الشركة تتمتع بالشخصیة المعنوی ب الحق

 قیدا 50ورد القانون المدني في المادة ، شأنھا في ذلك شأن الأشخاص الطبیعیة، ولقد أ        الالتزاماتل  وتحم

  : یلي  على ھذه الشخصیة إن نص على ما

ي    الإنسانلا ما كان منھا ملازما لصفة   میع الحقوق إ  ع الشخص الاعتباري بج   یتمت"  دود الت ي الح  وذلك ف

  " .یقررھا القانون 

ي إذ    لى طبیعة تكوین ھذا الشخص المع     ع ھذا القید إ   ویرج شخص الطبیع ن نوي واختلافھ عن ال  أن  لا یمك

الحقوق وا      لطبیعي من ند لھ ما یسند للشخص ا   یس سان ك ة الإن ة لطبیع ات ملازم وق والتزام ات حق  لالتزام

  الخ ...النسبوحق الأسریة مثل الالتزام بالنفقة أو حق النفقة 

ادة                     ص الم ھ ن اء ب ذي ج د ال انون    50ھذا ولا تتقید الشركة باعتبارھا شخصا معنویا بالقی ن الق  م

 لو كان الشخص الطبیعي یقوم بمختلف النشاطات إذیضا بما تملیھ علیھا طبیعتھا ، لتزم أتل المدني فقط ب

ذا  وق   فھ ساب الحق صلاحیتھا لاكت ع ب ث لا تتمت شركة حی سنى لل ل الا یت دود  وتحم ي ح ات إلا ف لالتزام

  .نشئت من أجلھ لغرض الذي أا

ھ كالأ        من كل    ول أن بق نق ا س ون لھ         ش م شركات یك إن ال ة ف لا      خاص الطبیعی ون مح ا تك ة كم ة وأھلی ا حال

س ل   لة المدناءللم نتناول ك ھ س ة وعلی ة والجزائی ذه الع  ی ن ھ صر م ي    عن ثلاث ف ر ال زءناص ستقل ج  م

صص  زءفنخ ة الج ة الأول لدراس شركةحال صص  ال زء، ونخ شركة،الج ة ال ة أھلی اني لدراس زء  الث  الج

  .لیة الشركةوالثالث لمسئ
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   حـــــالة الشركة. 2. 1     

  

أو ھویتھ القانونیة، فتتضمن أساسا مختلف العناصر التي تمكن من  مركزهحالة الشخص ھي       

  AUBRY et)رف على الشخص وتقلیدیا تلحق بھا الذمة المالیة للشخص التي تعتبر حسب مذھب التع

RAU)    للشخصیةتتمة.  

  : قسمینإلى الجزءسنقسم ھذا      

  . عناصر حالة الشركة .1. 2. 1 

.للشركة عناصر الذمة المالیة . 2. 2. 1 

   عناصر حالة الشركة . 1. 2. 1

ظر  بشكلھا أي بمجموعة القواعد أي تحدد وتمیز عقدھا التأسیسي من وجھة الن     ف الشركات أولا  تعرّ     

شركات    محدودة ، شركة مساھمة ، ش ذات مسؤولیة شركة مدنیة ، شركة : القانونیة   ذه ال ضامن، ھ ركة ت

ار  ل لكن شكل الشركة لیست لھ أھمیة تذكر في إ مماثبنفس الطریقة ولا تعمل بشكل  كلھا   لیست منظمة  ط

ي ثلاثة عناصربیضا أف  ، ذلك أن الشركات تعر471ّص]22[ الشخص المعنوي نظریة م :  و المتمثلة ف , الاس

  .نیالطبیعیرف على الأشخاص  وھي نفسھا التي تستعمل للتع, الموطن و الجنسیة

شركة    جليبشكل  و  یبین مالمشكلة لحالة الشركاء م   ھذه العناصر الثلاث تتمیز عن تلك ا             تقلالیة ال  اس

ا دون    : الشركاء فیھا عن   فنجد أن لھا تسمیتھا الخاصة ومقرھا الرئیسي الخاص بھا وجنسیتھا الخاصة بھ

  .أیة علاقة مباشرة مع اسم وموطن وجنسیة الشركاء 

ز مقارنة لتمیّصالة وا ذه العناصر إلى اكتساب نوع من الأ      لى جانب كل ھذا یسعى النظام القانوني لھ       إ     

في تناول كل عنصر من ھذه العناصر الثلاث ن والطبیعي، مطبقة على الشخص مع نظریة الحالة كما ھي

  .بھ خاص جزء

   اسم الشركة . 1. 1. 2. 1

دف للتعر    ) اللقب  ( ھنا باسم العائلة    ) الاسم  ( یذكرنا     ذي یھ خاص ف  ی ال ة  بالأش ن  ]23 [ الطبیعی  لك

النظر إ ن تخضع اسمھا  علیھا أین الطبیعیشخاصلأذا كانت ا إ س  ب ى الن ار أ   ل شركات تخت إن ال ماؤھا  ب ف س

  .بكل حریة
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دد    القانومن 1- 224 1- 223 و   2- 221في القانون الفرنسي نجد المواد            سي تح ن التجاري الفرن

 فیمكن أن تكون ھذه التسمیة ، تسمیة خیالیة  ، أو طبیعة الأسماء التي یمكن أن تتخذھا الشركة اسما لھا، 

ز  ن ال    ،رم دد م ریك أو ع م ش ضامن أو       أو اس ركة ت ت ش شركة إذا كان شكل ال ع ب ب أن یتب شركاء ، ویج

رف    ة إ   شركة ذات مسؤولیة محدودة وذكر رأس مالھا حتى یتمكن الغیر من التع شركة ومعرف ى ال ى  عل ل

ة       ي بدای ضع وف انوني تخ ام ق وان      الأأي نظ ا عن شركات لھ ت ال ر كان ان    Raison Socialم ذي ك  ال

وان                   و ,سماء الشركاء  ذكر أ  یتضمن إعادة  ا عن ي لازال لھ ي الت ط ھ ة فق شركات المدنی     حالیا في فرنسا ال

انون (  وفمبر 29ق ي 1966 ن ھ ف م ) 08 مادت ا اس ضامن فلھ ركة الت ى ش شركات وحت اقي ال ا ب             أم

 )dénomination social  (   ث ل شركة بحی صیة ال د لشخ د تأكی ر یع ذا الأم صلة ھ سمیة منف ا ت  ھ

  .شركاء سماء العن أ 183ص]1[

ر أن         حریة ال      یعتبر الأساس في الجزائر وفي مصر ھو   ماء، غی ن أس ب م ا ترغ ار م ي اختی شركة ف

  .الأموالشركات الأشخاص وشركات رع أقام تفرقة في ھذا الشأن بین المش

   (Raison Social )  أن یكون لھا عنوانلزم المشرعالأشخاص، لم یفبالنسبة لشركات       

 " :  نصت على أن    المصري بالنسبة لشركات التضامن إذ      من القانون التجاري   21المادة   وقد بینت ذلك    

شركة      وان لل ون عن ر یك شركاء أو أكث ن ال د م م واح ادة  و " اس ا الم اري  552تقابلھ انون التج ن الق  م

ن          : " الجزائري بنصھا على     شركاء أو م ع ال ماء جمی ن أس شركة م وان ال ألف عن م یت دھم  اس ر  أح  أو أكث

ة   بع  وتبم ركاؤھم   " كلم یة            ،"وش شركة التوص سبة ل ر بالن ذلك الأم ادة   إذ ك صت الم اري   24 ن انون تج  ق

صر  ھ  م ى أن ون  " :ي عل وان و  إدارةتك شركة بعن ن    ال وان م ون العن ب أن یتك د أو أ یج م واح ن   اس ر م كث

  " ضامنین  المتالمسئولین لشركاءا

الشركة یتألف عنوان : " یلي   ینص على ما من القانون التجاري الجزائري2 مكرر 563ونجد المادة    

 ـبـالات بعـل الح ـــ احدھم أو أكثر متبوع في ك     اسم كل الشركاء المتضامنین أو من       أسماءمن   ارة ــــــــــــ

  . " وشركاؤھم" 

ألف      وإ شركة یت ریك موص    ذا كان عنوان ال م ش ن اس ضامن        يم د وبالت ر تحدی ن غی ر م ذا الأخی زم ھ  فیلت

   ."بدیون الشركة 

ك ی ى ذل ركات الأ عل وان ش ي عن ذكر ف ب أن لا ی شركاء  ج ماء ال ر أس خاص غی سئولینش سؤولیة الم  م

ھ  ما في ذلك من أھمیة لدى الغیر الذي  ، ل شخصیة وتضامنیة في كل دیون الشركة      یستطیع أن یحدد مواقف

ث ا     ،ا عند التعامل مع الشركة على ضوء عنوناھ  القانونیة خاص حی ركات الأش ن ش ا م ل  لأ وباعتبارھ ص

   .ة المسؤولیة فیھا غیر محدودأن

  لى جانب العنوان اسما تجاریاتخذ شركات الأشخاص إة ما یمنع من أن تولیس ثم
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 ( Nom   Commercialة      ، یشتق من الأعمال التي تحترفھا دة لدق ن فائ ك م ي ذل  فیھا لما قد یكون ف

م          السلع التي تتعامل علی    ییر بینھما وبین شركات أخرى ، وتمییز      التغ ون الاس رى ، ویك سلع الأخ ھا مع ال

ر أ   عن العنوان ویعتبر من ممتلكات إتمامافي ھذه الحالة متمیزا      ر بتغیی خاص   المحل التجاري ولا یتغی ش

اري    وینتقل بنقل ملكیة المحل      ،الشركاء ركات           إ التج ي ش وان ف تلزام العن شتري ، واس ى الم خاص  ل الأش

ى  الشركة غیر أنھ یتعین في ھذه الحالة أن یكون التوقیع عغفالھ بطلان لیس أمرا جوھریا یترتب على إ     ل

ل توقیع المدیر بأسماء جمیع الشركاء  ویتعین أن یذیّیابة عن كل الشركاءمعاملات الشركة باسم مدیریھا ن

  . مسؤولیة شخصیة وتضامنیة مسئولینالذین یعتبرون في ھذه الحالة 

شركات الأ     ى    أما بالنسبة ل وال ، وعل صو    م ھ الخ ركات   وج ساھمة  ص ش ون بأ  ،  الم لا تعن ماء   ف س

 أن یكون اسم ,ن التجاري المصري من القانو33طبقا لنص المادة ,نما یجب حدھم ، وإالشركاء أو باسم أ

ركة ال ضمن ش ب أن یت ھ  ویج ن أجل شئت م ذي أن رض ال ن الغ شتقا م ساھمة م ى أن م دل عل ا ی م م الاس

  : ن یذكر صراحة أالشركة ھي شركة مساھمة ك

سھا     ) ج.م  .ش (بالحروف  شارة  أو یكتفي بمجرد الإ   ) ھمة جزائریة   كة مسا شر(  ي نف ادة    ، وھ  593 الم

 ویجب أن تكون مسبوقة أو یطلق على شركة المساھمة تسمیة الشركة     : " نصھا  قانون تجاري جزائري ب   

شركة كثر في تسمیة اواحد أو أ  شریك اسمكة ومبلغ رأس مالھا ویجوز إدراج       ذكر شكل الشر  متبوعة ب   "ل

ما الخیار في أن تتخذ     المشرع    لھا بالنسبة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، فقد ترك        و ا أو أن  اس  خاص

ا  لجاز أن یتص من غرضھا ، كما أ   ارا مستع سماا  لھا كونی ریك أ  ب عنوانھ م ش صة    اس ذه الرخ ر وھ و أكث

ا أدت إ      مح.118ص]2[بو زید رضوان تبدوا في نظر الدكتور أ     خیرة    التشریعیة الأ  ھ ربم ك لأن د ذل ى  ل نق ل

بس  ي ن  الل ر ف دى الغی ركات الأ  ل ن ش ا م شركة باعتبارھ ث وع ال خاص حی ر   أنش ا غی سؤولیة فیھ  الم

   ھي مسؤولیة محدودة ، ولذلك یرى اسمھالیة في ھذه الشركة كما یتبین من  في حین أن المسؤو،محدودة

ل بعبارة الشركاء في عنوان ھذه الشركة أن یذیّأنھ یتعین في حالة ذكر اسم أحد الدكتور أبو زید رضوان 

ھ وھذا بالفعل ما ذھب     " شركة ذات مسؤولیة محدودة     "  ادة         إلی ي الم صري ف شرع الم انون   04 الم ن ق  م

ادة       1981 سنة   159 انون   564 ونفس الشيء یقال بالنسبة للمشرع الجزائري حیث تم تعدیل الم ن الق  م

ا   حیث جاء   1996 دیسمبر   09 في    المؤرخ 27-96مر رقم   التجاري بموجب الأ   یّن  :"  13في فقرتھ تع

س   كثر على  واحد من الشركاء أو أ اسمبعنوان للشركة یمكن أن یشتمل على        ذه الت ون ھ سبوقة  مأن تك یة م

ات أو مت ة بكلم دودة " بوع سؤولیة مح ركة ذات م ا أي " ش ى منھ رف الأول ان " م .م. ش " أو الأح وبی

  ." رأس مال الشركة 

بحإذا أف مص شركة اس د الانتح وّ یت، لل ھ ض ي حمایت ق ف ا الح د لھ ضاء ]24[الل رارات الق ل ق  وك

ر          سة غی ة المناف ى نظری ة عل ائن أي مبنی ل الزب ر تحوی ود خط ة لوج ذه الحمای ي ھ صب ف سي ت الفرن

شركة      للمشروعة وعلى ھذا یكون لتشابھ الأسماء احتمال وجود        ا سارة ال ؤدي لخ ة ی ان العام بس لدى أذھ
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مھ             إذا   لزبائنھا ، و    اسمھالید  التي تم تق   ر اس زم بتغیی د یل ل أو المقل ویض   و تحقق ھذا الأمر فإن المنتح تع

   .787ص]25[ اللبسالضحیة عن ما فاتھا من كسب ولحقھا من خسارة جراء ھذا  

  .حدوثھ یتخوف من إذا لم یوجد أي لبسسماء الحمایة تفرض رغم تشابھ الأوعلى العكس ھذه   

میتین رغم عدم وجود  الناجم عن التشابھ في التس    بخطر اللبس لمحاكم الفرنسیة تكتفي    حكام ل ھناك بعض أ  

   .116ص]26[تحول فعلي للزبائن ) خطر ( احتمال 

للشركة أن تعترض على استعمال تسمیتھا حتى ولو كان ذلك من طرف شخص معنوي لا یمارس ویحق 

  .522ص]27 [نفس النشاط الذي تمارسھ الشركة

، وھناك مشكل آخر لأسمائھالشركات في تقیید حریة اختیار ا   لقضاء الفرنسي لھ عیب متمثل      ھ ل ھذا التوج 

ون       خص طب         ال یطرح نفسھ عندما تك رف ش ن ط سة م ل          شركة مناف ھ المماث م عائلت ستعمل اس ي ی م یع  لاس

ي الا ر على انھ لي ھذه الحالة القضاء الفرنسي مستق   الشركة ف  تعمال   لشخص الطبیعي الحق ف تمرار باس س

ھ  اجب حتى یتفادى احتمال وقوع اللبسا ھو ولقیام بمعلیھ الكن    وھذا أمر عادي   سمھ  ا  وذلك بإضافة لقب

   .75ص]28 [اسمھإلى 

ضا یمكن     ش                   أی ن الم اري لك م التج سبة للاس ال بالن و الح ا ھ مھا كم ن اس ازل ع شركة أن تتن كل  لل

ة   شركة حامل ون ال دما تك رح عن میط صبح الإدلاس دیر وت س أو الم ر دون أ المؤس د ارة للغی تم تحدی ن ی

 قرر أن 1982عقاب التأمیم لسنة ، ففي أ الخصوصسم السابق ، القضاء الفرنسي متذبذب بھذامصیر الا

صبحت  وأ (la banque rothshild )الشركة المؤممة یجب أن تغیر اسمھا وھذا ما حدث في قضیة 

سمى  لا   3112ص]29 [ (l'européenne de banque ):ت ي ح ھ یعط ن      لكن ازل ع صوص التن ر بخ  أخ

ذه  ودیة ما عدى في حالة التعسف فھناالإدارة بطریقة   ي ھ دد الإ     ف ساھمین الج ن للم ة یمك ى    الحال اء عل بق

  . صبحت أجنبیة عن الشركة حتى ولو كان عبارة عن اسم عائلة أ الاسم

  موطن الشركة  .2. 1. 2. 1

ن إ    عترف منذ القدیم للشركات بأن لھا موطن فمادامت محلا    أ   ن یمك ة أی ب معرف ا  للحق یج یجادھ

ز    ی وموطن الشركة ھو المكان الذي القانونیة،من أجل ضروریات الحیاة   ھ مرك د فی ا وج سي  إدارتھ  الرئی

  .الشركةویجب أن یتم النص علیھ في عقد 

ادتین     ادة     2- 210وھذا ما جاءت بھ الم سي والم اري فرن انون تج دني   1835 ق انون م سي،  ق د  فرن  وبع

ا      الموطن مرك  شركة والمك ذي ت   ز الحیاة القانونیة لل زة    ن ال ھ أجھ د فی ا وج و ا  إدارتھ ذلك ھ ذي    وك ان ال لمك

  .الرسمیةوراق تحفظ فیھ الدفاتر والأ

ان             ي مك ون ف ا    ھ الك تمتالأصل أن المركز الرئیسي للشركة یك ذا م شركة وھ نص ل ھ ت ادة   علی  الم

سي123-10 اري فرن انون تج ھ  ق رد علی دأ ی ذا المب تثناءین، ھ دف منھ اس یسمالھ ة تأس سھیل عملی  ا ت
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ة      11-123 في المادة    الاستثناءین وجاء ھاذین    ،569ص]30[الشركات سي المعدل اري الفرن انون التج  من الق

  :  فیما یلي الاستثناءین ویتمثل ھذان 2003أوت  1 الصادر بتاریخ 721- 2003بواسطة القانون رقم 

ل ذو   يلھا القانون  للشركة أن تتخذ لھا مركزا في موطن ممث        یجوز/ أ  المستقبلي حتى وان تعلق الأمر بمح

عمال  نشاطھا فلھ أھمیة في القیام بالأ    مباشرةب ، ھذا الموطن وان كان لا یسمح لھا          874ص]31[طابع سكني   

  .التحضیریة في سبیل الشروع في ھذا النشاط 

ضع                     / ب شاركة لا تخ ذه الم شترك وھ ز م ا مرك ون لھ شركات أن یك ن ال رط یمكن لعدد م اص  لأي ش  خ

ضمن     ما في غیر ھذه الحالات لا بد من إ         أ ،م وفروعھا عندما یتعلق الأمر بالشركة الأ     وطین ی د ت رام عق ب

   .المستوطنةالتمركز الفعلي للشركة 

دما    وھذا ما یطرح العدید م،إن الشركة تختار بكل حریة مركزھا الرئیسي        ة عن ن المشاكل خاص

ذي یكفي الرجوع إلیھ  من تلمیحات العقد ال    تضحز الشركة فالنیة قد ت    مر بالعلم بمكان وجود مرك    یتعلق الأ 

ر  وإجراءات الشھر التي تعلم    د   الغی ص             و  ،    بالعق وطن فی ي الم ادي ف ل الم س العام ذا عك شفھ لأن  ھ عب ك

ا          الشركة تعیش بواسطة أ    اكن وھن دة أم ي ع جھزتھا فیمكنھا التصرف من أماكن مختلفة باتخاذھا فروع ف

ز الم     تصعب معرفة الم  ین المرك تلاف ب دث اخ ن أن یح ھ   ؤسسة الرئیسیة ، أكثر من ھذا یمك صوص عن ن

ون ال  في ھذه الحالات في العقد والمكان الذي تتصرف منھ الشركة فعلا،    ز  یك د    مرك ي العق دد ف و   المح ھ

  .الحیاة القانونیة ولیس المركز الذي تمارس فیھ الشركة مادیا مشاریعھا  ممارسة مركز

ك قأ ن ذل ر م ادي خط شاط م ان أي ن ذا المك ي ھ شركة ف ون لل لا یك ا ف ز وھمی ون المرك و أد یك

ة   أي تصبح في حالة خمول أو سبات فھ وقد تتوقف الشركة عن نشاطھا  ،قانوني نا من الصعب جدا معرف

شار    ھ مكان توقف نشاطھا ، ولا یكون للغیر ھنا سوى الاعتداد بالمركز الم ة      إلی یس حج ھ ل د لكن ي العق  ف

 1837 نص المواد بھ وھذا ما جاء  آخر كان مركزھا الحقیقي یقع في مكان        إذاطرف الشركة   علیھم من   

   .169ص]32 [ من القانون التجاري الفرنسي3-210 من القانون المدني الفرنسي والمادة 02فقرة 

دة كما ھو علیھ الحال بالنسبة  تطبق على الأشخاص المعنویة بنفس الشإن قاعدة وحدة الموطن لا

ي   شخاص الطبیعیة ، فإذا كان كمبدأ       للأ د ف یتم تكلیف الشركة كأي شخص طبیعي أمام المحكمة التي یوج

ان           فإندائرة اختصاصھا مركز الشركة      ي مك شركة ف ف ال ز تكلی د   الاجتھاد القضائي في فرنسا یجی تواج

دعي                   أحد فروعھا ولیس إ    ن الم دا ع ون بعی ا یك ادة م ذي ع سي ال ا الرئی ي مركزھ ا ف  ، 559ص]2bis3 [لزام

د                   ع أح كال م ن الأش كل م وبالنتیجة كل عمل متنازع فیھ یبرم بواسطة ممثل محلي للشركة مرتبط بأي ش

رع          فروعھا اك م ]33 [ ، یمكن أن یكون محلا لتكلیف بالحضور أمام محكمة مكان تواجد ھذا الف ال   ، وھن ث

ذا   ق ھ ى تطبی ادعل لالاجتھ م ص  یتمث ي حك زاع ف صوص ن صنع ادر بخ تلال م ال   اح رف العم ن ط م

احبة ا   شركة ص ف ال ن تكلی ؤلاء م ن ھ ث تمك ضربین حی صنع أالم رة   لم ي دائ د ف ة المتواج ام المحكم م
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د     ذي یبع سي وال ا الرئی د مركزھ ان تواج ي مك شركة ف اة ال بھم مقاض ا جن صنع مم صاصھا الم ن عاخت

   .]34[ المصنع مسافة طویلة

سي تؤك       43المادة   ة الفرن راءات المدنی ذي     من قانون الإج ھ ال ذا التوج ھ   د ھ ب إلی ضائي   ذھ اد الق  الاجتھ

  فیھ ، غیر أنّإقامتھعندما نصت على أن الشخص المعنوي یمكن تكلیفھ بالحضور في المكان الذي تمت         

ق الأ   محكمة المرأمامبعض الدعاوى یجب نتیجة لأھمیتھا أن ترفع دائما          سي ویتعل سویة   كز الرئی ر بالت م

ھ      1985 دیسمبر   27مرسوم  ( القضائیة   ي مادت ى    01 ف ذا أ  )  الأول ر   وك ادة    ( الأداءوام ن  1406الم  م

  ) .قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید 

د                           دیل العق ة بتع راءات الخاص نفس الإج ضع ل ائز ویخ ر ج و أم سي فھ ، وبخصوص نقل المركز الرئی

ن   الشھرإجراءات من استكمال    ابتداءومنھ یكون حجة على الغیر       ى ا  لك دة  ل تبق ة   06شركة لم ھر قابل  اش

  في مادتھ 1985 دیسمبر 27مرسوم ( محكمة مركزھا القدیم بن تخضع لإجراءات التسویة القضائیة      لأ

ة  ا الثانی ي فقرتھ ى ف ى الو ) الأول ى عل شركة إل ز ال ل مرك إن نق ك ف ن ذل س م ضع عك سا یخ ارج فرن خ

ھ    لإجراءات أكثر تقیید   سی      ا لأنھ یترتب علی ي جن ر ف شرك  ة تغیی د            ال شركة ، ونج ل ال ادل ح ر یع و أم ة وھ

ى           293المادة   نص عل ستردام ت دة أم ة  من معاھ ع               إمكانی ى وض اللجوء إل ز ب دولي للمراك ل ال راء النق  إج

ى       ،اتفاقیة تسمح بھذا النقل  ؤدي إل ارج ت ى الخ ل إل ة النق  لكن لم یحدث شيء من ھذا القبیل فلا تزال عملی

   .357ص]36 [فقدان الشركة لشخصیتھا المعنویة

ا أن  705ص]37[ فروع في دول أخرى عضو في الاتحاد الأوروبيتفتح لھالكن للشركة الفرنسیة أن          كم

  .مختلطةنشاء شركات أوروبیة ل بین دول الاتحاد ممكن عن طریق إالنق

  .الجزائريلى وضعیة موطن الشركة في القانون ھو علیھ الوضع في فرنسا، نتطرق الآن إھذا ما 

ھ ن     فللشركة كامل الحریة في تحدید موطنھا  نجد أن         ر فی ذي تباش ان ال شاطھا قد تختاره في نفس المك

ان آ     المادي أي مركز الاستغلال،    ي مك اره ف د تخت ر وق شركات مر    ،خ ذ ال ا تتخ ا م ي     وغالب ا ف ز إدارتھ اك

تلوث البیئة  كانت لھا مصانع ذا إا المادي في المناطق النائیة  و بالخصوصة، بینما تباشر نشاطھالعاصم

د   ،  بصحة السكان  وتضر صت     وق ادة    ن ى         547الم ري عل اري الجزائ انون التج ن الق وطن   "  : م ون م یك

   ."الشركة في مركز الشركة 

الموطن،  المقصود   ن ھذا النص لم یوضح    إ     دد         ب د یتح وطن ق تغلال أو    ب لأن الم شاط أي الاس ز الن مرك

  .62ص]14 [ بمركز الإدارةدیتحد

ري   إ بوھذا الذي ذھ       یما  ،لیھ المشرع الجزائ سایر    لا س ھ ی ت إ  وأن ا اتجھ رة    م شریعات المعاص ھ الت لی

ادة     ودارتھا ولیس مركز النشاط وھ عتبر المركز الرئیسي ھو مركز إ فأ ھ الم ا أكدت رة  50م  05 و04 فق

یكون الشركات التي   كذلكإدارتھاموطن وھو المكان الذي یوجد فیھ مركز "  :من القانون المدني بقولھا   
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ارج  ي الخ سي ف ا الرئی ي  مركزھ داخلي ف انون ال ر الق ي نظ ا ، ف ر مركزھ ر یعتب ي الجزائ شاط ف ا ن ولھ

  " الجزائر 

 و اعتبرتھالى الشركات التي یكون مركزھا الرئیسي في الخارج         إ 50 من المادة    05د تعرضت الفقرة    لق

سیة      ، لأن المركز الرئیسي ھو       أجنبیةشركات   دد جن ذي یح ا    ال شركة وم ق         ال ب التطبی انون الواج و الق ھ

ى ا      شاطھا عل ارس ن ض       علیھا ، غیر أنھا تم رد أن ت شركات بمج ذه ال ل ھ ري فمث راب الجزائ ا   علت رحالھ

ا                    ر أن مركزھ على التراب الجزائري وتمارس أي نشاط حتى ولو كان فرعیا أو ثانویا بالنسبة لھا ، یعتب

ي الجزائ          ود ف شرع         الرئیسي في نظر القانون موج ري أي أن الم انون الجزائ م الق ضع لحك م تخ ن ث ر وم

الجزائري بالنسبة لھذا النوع من الشركات تبنى معیار الاستغلال ولیس معیار المركز الرئیسي ولو تمعنا 

ذه ا   حفي ھذا النص ، لا تضح لنا جلیا أن المشرع الجزائري لم یمن             ة وإن     ھ سیة الجزائری شركات الجن ا م ل

ادة        لقانون الج لأخضعھا   ص الم ي ن رة  4زائري فقط بدلیل ما جاء ف م     3 و2 فق ذي رق وم التنفی ن المرس  م

ي 41 /97 ؤرخ ف انفي 18 الم اري  1997 ج سجل التج ي ال د ف شروط القی ق ب ضعھا والمتعل ث أخ  حی

  : لإلزامیة القید في السجل التجاري 

  .ي مؤسسة أخرى ھا في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أ كل مؤسسة تجاریة مقر-

ارس  الأجنبیة تجاریة ، أو وكالة تابعة للدول أو الجماعات أو المؤسسات العمومیة      ممثلیة   كل   -   التي تم

  .نشاطھا على التراب الوطني 

نجم   63ص]14 [ولعل الحكمة التي توخاھا المشرع ھو الاحتیاط للشركات المتعددة الجنسیات       ن أن ی  وما یمك

  . فیطبق علیھا القانون الجزائري حتى یتسنى لھ مراقبتھا ،قتصاد الوطنيعنھا من أثر سلبي على الا

ذ یة كبیرة بالنسبة للشركة وكذلك للغیر الذي یتعامل معھا إ ، فإن لتحدید موطن الشركة أھموعلى كلّ     

رة  8 المادة فتنصیحدد الموطن الاختصاص القضائي للنظر في المنازعات المتعلقة بالشركة      ن  08 فق  م

أمام منازعات الشركاء اوى المتعلقة بالشركات بالنسبة لفي الدع" :قانون الإجراءات المدنیة الجزائري أنھ

  ".المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا المركز الرئیسي للشركة 

ئیة مام الجھة القضالدعاوى المرفوعة ضد الشركة تكون أ في ا: " انھ09 في فقرتھا 09تنص المادة   و  

  ."حدى مؤسساتھایقع في دائرة اختصاصھا إالتي 

ام   :"من نفس القانون على أنھ 05 في فقرتھا 8تنص المادة   و    ضائیة أم  في مواد الإفلاس والتسویة الق

ع    ي یق ة الت سویة     المحكم لاس أو الت اح الإف ان افتت ا مك ي دائرتھ ضائیةف ا ".الق ة  أن  كم وطن أھمی للم

ة            إلیھا، ونشیر إ   ات القانونیة الموجھة  بخصوص الإعلان  وق أھمی شركة تف سبة لل لى أن أھمیة الموطن بالن

ي    شخص الطبیع سبة لل وطن بالن ذا     إذالم ھ ھ د فی ذي یوج ان ال انوني بالمك ا الق سیتھا ونظامھ دد جن  تتح

  .176ص]16[الموطن
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  الشركةجنسیة  . 3. 1. 2. 1

دد     شرع  لم یح شركة              الم سیة ال سألة جن ریح م نص ص ري ب م یتناولھ  ف الجزائ انون   ل التنظیم الق ا ب

سیة             رض إلا لجن م یتع خاص الخاص بالجنسیة الجزائریة الذي ل ول            ال الأش بق الق ا س ن كم ین ، ولك طبیعی

ى                04 فقرة   50ت المادة   تضمن ق عل ب التطبی انون الواج ا بالق ا خاص ري حكم  من القانون المدني الجزائ

ارج           الشركات   ي الخ سي ف ر           فقضت بأن الشركات التي یكون مركزھا الرئی ر یعتب ي الجزائ شاط ف ا ن  ولھ

ادة           ن الم ة م رة الثانی ھ الفق ضي ب ا تق ذلك م ن  547مركزھا في نظر القانون الداخلي في الجزائر ، وك  م

ھ   ري أن اري الجزائ انون التج شریع    :" الق ضع للت ر تخ ي الجزائ شاطھا ف ارس ن ي تم شركات الت ال

راحة     أن ا72ص]13[ والحقیقة فیما یرى بعض الأساتذة     ،"الجزائري نص ص م ی لمشرع الجزائري ولو أنھ ل

رة   یتضحعلى جنسیة الشركة إلا أنھ اخذ بمعیار محل نشاط الشركة ، وھذا ما               ن  04 من نصوص الفق  م

رت   ، من القانون التجاري الجزائري 547 قانون مدني والمادة    50المادة   إذا باش ى    ف شاطھا عل شركة ن ال

 حتى ولو كان مركزھا الرئیسي في الخارج انون الجزائريفلا بد أن تخضع لأحكام القالتراب الجزائري 

 غیر أن الأخذ بھذا القول على إطلاقھ قد یؤدي إلى ازدواج الجنسیة ،الفرع الجنسیة الجزائریة، ویكتسب 

ى      181ص]37[ تفادیھا، وھذه الظاھرة یعمل المشرع في كل دولة على          ھ عل ن أجل ذي م ر ال شرع   ، الأم الم

ة   جنسیة الشخص  المعنوي بصفة عامة صراحة على تنظیم  أن ینص  ب الجزائري والشركة بصفة خاص

  .ما یحقق حمایة لاقتصادھا ونظمھا السیاسیة والاجتماعیة ، ب

وذلك بالنسبة للمشرع المصري فلم یتعرض لجنسیة الشركة بشكل صریح إلا في المجموعة التجاریة                

  :  من المجموعة التجاریة المصریة على أن 41 نصت المادة  إذالمساھمة،ات شركبصدد جنسیة 

س"  ي تؤس ساھمة الت ركات الم ع ش ا ب جمی ون مركزھ صریة وأن یك ون م ب أن تك صري یج القطر الم

  " الأصلي في القطر المصري 

ل           بدو من النص أن المعیار الذي اعتم      وعلى ما ی         و مح شركات ھ ذه ال سیة ھ د جن یس الد لتحدی  ، تأس

وفر             ویرى الفقھ تبعا لاش    شرط مت ذا ال ون ھ ضا تراط أن یكون مركز إداراتھا الرئیسي في مصر أن یك  أی

انوني   ا النص لا یتعلق بجنسیة الشركة وإ    لكن الفقھ المصري الحدیث یرى أن ھذ       راغ ق نما جاء لمعالجة ف

ن        ت       متمثل في التعسفات الصادرة ع ي تمتع ة الت شركات الأجنبی ازات ال ة   بالامتی ب المقدم  انم   فربموج

سي    أنھا أجنبیة لاتخاذھا مركز يوي  وأصبحت تدع   یخدال ا الرئی ارج  إدارتھ ي الخ ن     ف تفادة م ك للاس  وذل

شركة       41 ، فجاء نص المادة      الأجنبیةالامتیازات   ل ال  من المجموعة التجاریة  لعلاج ھذه التعسفات وجع

صر   فيتخذ المصري ویجب أن ت إلى القانونالتي تؤسس في مصر خاضعة من حیث نظامھا القانوني   م

   .214ص]38[ لإدارتھاامركز
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سي  انون الفرن سبة للق ین    :بالن ي ح سیة ف شركة بالجن رف لل سي یعت اري الفرن انون التج د الق  نج

ز     تنص فقط على أنھ ل     1837جد المادة   فن ،احذرقانون المدني الفرنسي ھو أكثر      ال ا مرك لشركات التي لھ

  .الفرنسيرئیسي في الإقلیم الفرنسي تخضع للقانون 

سیة إ وم الجن ل مفھ شدة  إن نق د ب ر منتق و أم شركات ھ ى ال سیة  402ص]40[ل ك أن الجن ا نامعبذل ھ

ذا  الضیق تقتضي وجود علاقة سیاسیة وعاطفیة بین الشخص والدولة في حین لا وجود لأي شيء م        ن ھ

  .القبیل بین الشركة والدولة

ق    قط فيینحصر فجنسیة للشركة نجده  أھمیة لمفھوم    إعطاءردنا   أ إذاومنھ   ب التطبی انون الواج  تحدید الق

  .ى الشركةعل

دا ف           ما   وإذا ا موح ریین أو     نقارنا مفھوم الجنسیة بالنسبة للشخص الطبیعي نجده مفھوم ون جزائ ك

ة    ول مختلف اء حل ب إعط ن الواج ون م ب دون أن یك واءأجان ة س سائل العائلی ر بالم ق الأم ة ، تعل  الخدم

ة      .الجنسیةذا كنا بصدد ازدواج      إ ریة أو الأمور المدنیة وھذا حتى     العسك د محكم على النقیض من ذلك نج

فة بأي نص فلا یمكن تحدیدھا  جنسیة الشركة غیر محددة ولا معرّت مادامعلى أنھالتنازع الفرنسیة تأكد 

النظر ي  إلا ب ة الت ة والتنظیمی ام القانونی ا   للأحك صدد تطبیقھ ون ب دا    ، نك ى ح ة عل ل حال ة ك  أي معالج
  .223ص]41[

  .]42 [ من مفھوم الجنسیة الولاء والارتباط أكثر ملائمةنتج من كل ھذا أن مفھومنست

ي                     شخص الطبیع سیة ال ین جن ات ب دة اختلاف د ع ل توج ط ب صطلحات فق عید الم ى ص یس عل ھذا الجدال ل

   :الشركاتوجنسیة 

ى  نجد القانون   / أ     ساب الأ     ینص عل ة اكت د           كیفی اس ال ى أس ا عل سیة إم ة للجن خاص الطبیعی ى  ش م أو عل

  .الشركةرع لا یبین لنا كیفیة تحدید جنسیة ـ على العكس من ذلك المشالأرض، أساس

ز    ، نجده یطبق معیار أ  لتحدیدبالنسبة للقضاء وبالرجوع للقضاء الفرنسي با          و المرك ي ھ سي  ساس الرئی

ث ع       305ص]43[المنصوص عنھ في العقد    ضاء یبح إن الق ا ف ز وھمی ون المرك ان   ، وفي حالة ما یك ن المك

ین           ،]44[الذي یوجد فیھ مركز الإدارة الحقیقي      ان بع ض الأحی ار  كما أخذ في بع ن       الاعتب ستمد م ار م  بمعی

سیة  ي جن تحكم ف شركةالم وء إ ، وھ]45[  ال ون اللج ار یك ھ ذا المعی تثناءلی صالح    اس ة الم ة حمای ي حال ف

  .الاقتصادیة للبلاد 

شركات  راء من ناحیة النتائج  جنسیة الشركة أقل ث   / ب     مقارنة بتلك الممنوحة للشخص الطبیعي فلیس لل

  .الخاصة بالحقوق  التمتعالتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة ولیس لھا اثر سوى تخویلھامنھا حتى الوطنیة 

ي                        ي وھ ا الإقلیم دد وجودھ ة تع دول نتیج سبة لل ا بالن تقلالا واقعی سب اس ھناك مجموعة من الشركات تكت

ا مو           الشركات المتعددة ال   یس دائم صرفھا ل دول لأن ت ق ال شركات تقل ن ال وع م ذا الن وة ھ ا  جنسیات وق اكب
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ة        لكن من    للمصلحة العامة ، خاصة في دول العالم الثالث،        ي تقوی ساھم ف ن أن ی شاطھا یمك رى ن جھة أخ

   ].46 [اقتصاد الدول

سیة  / جـ    ا    تغییر الجن یس ممكن شرط إ            ل رتبط ب ر م سا الأم ي فرن سا اتف    ، فف رام فرن واء       ب د الإی ع بل ة م       اقی

رف    الھدرغم  نادرة الاتفاقیاتومثل ھذه  )  من القانون التجاري الفرنسي      225المادة  (  ن ط دد م ف المح

ادة  ة 293الم ن اتفاقی ستردام م دول أم ین ال دة ب د معاھ لا توج ضاء ف ي الاتالأع سمح ف ي ت اد الأوروب  ح

   .عضاءأو الاندماج فیما بین الدول الأركز بتحویل الم

  للشركة المالیة  عناصر الذمة. 2. 2. 1

 وما  من حقوق مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء ، تتكون من مجموع ما للشركةتتمتع الشركة بذمة    

في مجموع الحصص علیھا من التزامات ، أو بعبارة أخرى تتكون ذمة الشركة من جانب ایجابي  یتمثل        

دمھا ا   ي یق شركاءالت وال والمنق  ،ل ة الأم سبھا عن  وكاف ي تكت شاطھا ولات الت رتھا لن لبي  ،د مباش ب س  وجان

رع الأ  تناول ھذا ، ون مثل في الدیون الناشئة عن معاملاتھا     یت صص الف دیث   المطلب في فرعیین نخ ول للح

  .ذمة الشركة والفرع الثاني للجانب السلبي من ذمة الشركة لعن الجانب الایجابي 

  

  ركة ذمة الشل  الجانب الإیجابي . 1. 2. 2. 1

سھا أي رأس م        موال التي قدمت    یتمثل في الأ     د تأسی شركة عن ي ال ذلك   اكحصص ف شركة وك ل ال

ر الموزعة  فیما بعد أي الأ    اكتسبتھاالأموال التي    ة       رباح غی ن ذم شركة ع ابي لل ب الإیج تقلالیة الجان ،واس

  :  ینظر لھ من ثلاثة جوانب وھي الشركاء 

شتركین      موجودات الشركة لا:الشركاءفي مواجھة   / أ الكین م سوا م م لی  تختلط مع موجودات الشركاء فھ

وال      شركة، في ملكیة مشتركة حول أم ز           ال ن مرك ربھم م ا یق شركة مم ة ال ي مواجھ صي ف ق شخ م ح  فلھ

  .الدائن

شریك                  ھذه الاستقلالیة عدة نتائج   ول   ة ال ن ذم ال م روج للم د خ ك تع بیل التملی ى س ، فكل حصة عل

  .الشركةلتدخل في ذمة 

ى أ        فال      ي عل شركة   شركاء لیس لھم حق عین وال ال ن ل     م ن یمك ن      ، لك شركة أن یم د ال تعمال     حعق ق اس ح

 فأموال الشركة یجب أن تستعمل ،مر لھ اثر معاكس لنیة المشاركة ، وإن كان ھذا الأ    حد الشركاء خاص لأ 

  . الشركة ، ولیس بصفة فردیة من طرف كل شریك على حدا تھامصلحو الشركة  طرفمن

 التجربة العملیة المؤسف أن: یرین الشركة استقلالیة في مواجھة المسموجودات ولى تكون لمن باب أ/ ب

ان  في بعض    ین یستغلون تبین أن المدیر   فتھم    الأحی اھلون ص دأ    یتج شركة،          مب ة ال تھم وذم ین ذم صل ب الف

سھم وھذا الأمر نجده خاصة عندما یكون المسیر أو المدیر ھو أیضا شریك ویملك أغلب الحصص أو الأ         

صل       الالتزامات الاعتبار، فلا یأخذ بعین      دأ ف ھا مب ي یفرض ة  الت ركتھ و لا     ,  الذم ا ش شركة كأنھ ر ال فیعتب
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ي رأس                           ة ف حاب الأقلی شركاء أص شركة أو ال ي ال ى دائن شركة عل ة ال ھ بذم تلاط ذمت ي اخ ررا ف یرى ض

  .المال

ذا                  ل ھ ى مث ب عل اط و یعاق شرع یحت د الم ر نج ة          و لتفادي مثل ھذا الأم ر خاص ق الأم ل و یتعل الفع

راض       بسوءاستعمال أموال الشركة    لتعسف في استعمال أموال الشركة و الذي یستلزم         با ل أغ ن أج ة م  نی

ات        ا خاصة منافیة لمصلحة الشركة ولم ینص المشرع الجزائري على ھذه الجریمة في قانون العقوب  وإنم

اري      نص انون التج ادة    (     علیھا في الق رة    804الم ادة   05و   04 فق رة  811والم ك  ) 04 و03 فق وذل

  ) .  من القانون التجاري الفرنسي 06- 242 والمادة 3- 241المادة (  بالمشرع الفرنسي اتداءاق

ؤرخین  1935یرجع تجریم ھذا الفعل في فرنسا إلى سنة            مع صدور المرسومین التشریعیین الم

ال       –جزائري وقد حصر القانون التجاري ال     1935 أكتوبر   30 أوت و  8في   سي مج  أسوة بالتشریع الفرن

  :تطبیق ھذه الجریمة في فئة من الشركات وھي

 من القانون التجاري الجزائري وفي 5 و 4 فقرة 804ات المسؤولیة المحدودة في المادة  الشركات ذ-)1

ق            ضا ھذا الصدد قضي في فرنسا بأن ھذه الجریمة تنطب د وذات       أی شخص الوحی سات ذات ال ى المؤس  عل

دودةالم ادة     ]47 [سؤولیة المح ي الم ا ف صوص علیھ شركة المن ي ال اري   2- 564 وھ انون التج ن الق  م

ا یؤك       ة        الجزائري ، وھذا م ة المالی ین الذم ز ب ذي        ل د التمیی د ال شریك الوحی ة لل ة المالی شركة والذم ذه ال ھ

  .یشكل ھذه الشركة 

ور   حیث  , ) 04 و 03 فقرة   811المادة  (  شركات المساھمة    -)2 ا إ     ساؤلالت یث ول م ركات      ح ت ش ذا كان

ا         03- 715المادة  (  بالأسھم التوصیة ا یلیھ ري وم اري جزائ انون تج ا أ   )  ق التجریم علم شمولة ب ذه  م ن ھ

ین بع  ع ب شركة تجم صائص   ال ض خ سیطة وبع یة الب ركات التوص صائص ش ساھمة ض خ ركات الم ش

سات        شركات  العلى  وعلاوة   وفیر       السابقة الذكر تطبق الجریمة في فرنسا على مؤس نادیق الت امین وص  الت

  . وشركات البناء  أو التعاونیةوكذا الشركات التعاقدیة

 بل .101ص]48[ المساءلة الجزائیةع الشركات یفلتون من انوغیر أن ھذا لا یعني أن مسیري باقي أ  

انون        أ ة ق ت طائل ون تح ة الأ       نھم یبق وان خیان ات بعن ة            العقوب ى كاف ة عل ذه الجریم ق ھ ین تطب ي ح ة ف مان

ز ،      اللشركات المنصوص علیھا في     ا دون تمیی شركة       إذا قانون التجاري ب صفي ال ا م ان مرتكبھ ادة  ( ك  الم

ري 1- 840 اري جزائ انون تج صفیة  )  ق صفیة لأن الت ا ت د فیھ ي لا توج ة الت ركة المحاص دى ش ا ع م

رار                م الق سیة أن معظ ات تفترض وجود شخص معنوي ویستفاد من استقراء قرارات محكمة النقض الفرن

شر   سیري ال د م در ض صاریف     ص ص م الات تخ ب الح دودة و أغل سؤولیة المح فاركات ذات الم  الأس

ة المم      خرىوالمركبات وخدم المنازل وأشیاء أ     زات الكھرومنزلی صفة    مثل التجھی ة ب ر  ول ن      غی رعیة م  ش

  .قبل المؤسسة 
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 فدائني ، الشركةيد لدائن الوحیفذمة الشركة ھي الضمان: كما تكون ھذه الاستقلالیة في مواجھة الغیر/ ـج

اك       أي حق علیھ ، فلھم فقط حق حجز الأ      الشركاء لیس لھم     یس ھن دینھم فل ة لم صص المملوك ھم أو الح س

ق ة  أح ى  ذم شركة عل دائني ال ضلیة ل ن ف شركة ولك اك ال ذه ھن ى ھ صیین عل دائنین الشخ ق ال اب لح غی

 .194ص]1[الذمة

  

   الجانب السلبي من ذمة الشركة. 2. 2. 2. 1

ل للأ       روض أن یث       ھو الجانب المقاب ن المف ول وم ط     ص شركة فق ل ال ن      ،ق ا م ذ التزاماتھ ا تنفی  فعلیھ

ا ذا ]49[مالھ شركة وھ دیون ال زمین ب رة الملت ن دائ ع م د یوس انون ق ن الق ر ، لك كل الأم سب ش ف ح  یختل

شرك غیر تحدید بالشركة فحسب القواعد العامة للشركة المدنیة نجد الشركاء یلزمون ب         سو   دیون ال ن لی ة لك

شركة     وكل واحد ملزم في حدود نسبة حصتھ       متضامنین في ذلك   ك     ، من رأس مال ال ن ذل س م ى العك  عل

ضا           د وبالت ي  في شركات التضامن والتجمعات ذات الفائدة الاقتصادیة یكونون ملزمین من غیر تحدی من ف

  .دیون الشركة

ل   ا لھ امنشركة التضالمعنوي المستقل ، ف  ھذا یتماشى ووجود الشخص       إن دین الأص فة الم ي  ص

ى ا  وع أولا عل ھ الرج دائن علی امن ، فال ة ض و بمثاب شریك ھ وي  باوال شخص المعن ل ل دفع قب ذاره بال ع

شركاء أو الأ ة ال شركة أنمتابع ون ال دفعوا دی د أن ی ؤلاء بع ن لھ ضاء ، ویمك شخص ع ى ال وا عل  یرجع

  المساھمة في شركة، فالشركاءیون الشركةمن دائرة الملتزمین بدقد یوسع ,  ]50[ القضاء المعنوي كما أن

جازة من إلا بإ لیسوا ملزمین بدیون الشركة ولا یمكن للدائنین متابعة ھؤلاء الشركاء في أموالھم الخاصة              

و   ذا لا یك ن ھ ضائي ، لك رار ق م أو ق ین   ن إحك انونیین أو الفعلی سیرین  الق شركاء  الم ة ال ي مواجھ لا ف

ة  قد ارتكبوا أخطاء في التسییر أو دمجوا المسیرین كان إذاي حالة ما للشركة ، كما یلزمون بالدیون ف     ذم

  .59ص]14 [الشركة بذممھم

مدین الشركة أن یمتنع عن  فلا یجوز ل1399ص]1[ شركاءال بین دیون الشركة ودیون المقایضةكما تمنع     

  . لھا بحجة أنھ أصبح دائنا للشركةالوفاء بدینھ

  فالأصل أن إفلاس الشركة لا یؤدي إلى إفلاس الشركاء  : سةالتفلیكذلك تعدد واستقلال 

ركة         إ الشركاء لا یؤدي   كما أن إفلاس أحد    ضامن أو ش ركة الت صدد ش ا ب ن إذا كن شركة ، لك لاس ال لى إف

   إفلاس الشركاء المتضامنین إلىالتوصیة فإذا أفلست الشركة أدى ذلك 

ن   ة ع ضامنیة المطلق سؤولیتھم الت را لم شركة نظ ي ال ا ف ا ، وھن بق وذكرن ا س شركة  كم ون ال دد دی  تتع

     .104ص]39[سة خاصة بالشركة وأخرى خاصة بكل شریكالتفلیسات فتكون ھناك تفل
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ھ    نستنتج من ك     ام            ل ما سبق قول ضع لنظ شركة یخ ة ال شكلة لحال ر الم ن العناص صر م ل عن   أن ك

ة الأأ ع حال ة م اص بالمقارن لي وخ ینص خاص الطبیعی تقلا ,ش ز باس و یتمی ام الفھ ن النظ ة ع ذي لیة تام

  .الطبیعیةشخاص تخضع لھ ھذه العناصر بخصوص الأ
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   أھـلیة الشركة. 3. 1

  

امة التي تنظم أھلیة ــلرجوع للقواعد العھلیة الشركات لذلك لا بد الا یوجد أي حكم خاص یحدد أ      

  :ھا فيھا وعلیھ سنتناولخصوصیتلاعتبار ذ بعین اـخبیعیة ونطبقھا على الشركات مع الأشخاص الطالأ

  . أھلیة الوجوب. 1. 3. 1

  .داءأھلیة الأ.  2. 3. 1

  

   أھلیة الوجوب. 1. 3. 1

ة أ     ي أھلی ى      ھ ق عل ق ویطب لا للح شخص مح ون ال د   ن یك شركات المب ة أ أن ال دة  الأھلی ي القاع  ھ

ة ،  ق المالیة وغھلیة ھو الاستثناء وعلیھ الشركة تكون محلا للحق بخصوص كل الحقو     وعدم الأ  یر المالی

شيء    ) التخصص  القانوني ( ذلك أي وجد نص یمنع   إذالا  إ ة ال دي   ( أو طبیع صص  العق التمتع  ) التخ ف

ة شركة بالأھلی لاح لل ة  س و بمثاب ة ھ ن  الكامل ا م ة ال یمكنھ سة الأبمحارب ع مناف ل م خاص سلاح مماث ش

   .ن ویصبح للشركة حق التقاضي أمام القضاءیالطبیعی

  

  خصص القانوني  الت.1. 1. 3. 1

 في 50 المادة جاءت بھتأتي بعض الاستثناءات لتحد من مبدأ تمتع الشركة بأھلیة كاملة وھذا ما               

د           ب بنصھا من القانون المدني الجزائري       03فقرتھا   ا عق ي یعینھ دود الت ي الح ة ف شائھا أن للشركة أھلی  إن

  .ھلیة الشركة من أ القانون بھا یحد  القانون ونتناول في ھذا الفرع القیود التيھاقرروالتي ی

دة التخ       فالشركات   انوني    في المقام الأول تخضع لقاع ي صص الق شأ ب   فھ سام    تن دف اقت ق   ھ اح وتحقی الأرب

ر      ،اقتصاد ن غی ام بالأ      فیكون م ى القی شركة إل ول ال ائز أن تتح ة ،   الج ال الخیری افة عم ى  بالإض ھ لا  إل  أن

ة ، فن       د یمكنھا أن تمارس كل النشاطات التجاری ادة   ج ثلا الم سي     01- 223 م اري الفرن انون التج ن الق  م

أمین لأ     ر على الشركات ذات المسؤولیة ا     تحض ساحة          لمحدودة القیام بأعمال الت دم م شركات لا تق ذه ال ن ھ

ى  . مالیة كافیة من اجل ضمان حقوق الزبائن أو الغیر   وعلى العكس بعض النشاطات تكون مقصورة عل

كال  ثلا   أش شركات م ن ال ة م رض       معین ارة یفت شترك لعم اء م از بن سا لإنج ي فرن شاءف ة  إن ركة عقاری  ش

   .1971 جویلیة 16 القانون الصادر في لأحكامتخضع 

  .كذلك نجد حق إصدار السندات القابلة للتداول مقصور على شركات المساھمة 
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   التخصص العقدي. 2. 1. 3. 1

اني      ام الث ي المق ا ف ي نظری شركة ھ ة ال صص ا أھلی ددة بالتخ دي مح شركة لا  ب ،لعق ى ال ذا المعن ھ

امج ت    یمكنھا التص  ة برن و بمثاب شركة  رف سوى في حدود محلھا كما ھو محدد في العقد فالمحل ھ سعى ال

شركة      فعملي،   التحدید نظري أكثر منھ       ھذا .]51[لإنجازه دد لل ا تح ادرا م شاط في الواقع العقود ن دد ان  ا مح

  .بنشاطھام عاقة المرونة اللازمة للقیاا خوفا من إووحید

  تقوم أن )مثلا استغلال محلات تجاریة ما( ضافة لنشاطھا الأصلي فالعقد عادة ما ینص على أن للشركة إ

الشركاء تعدیل بإمكان  ف،د قابل للتجاوزبطة مباشرة مع النشاط الأصلي،لكن ھذا القی     تصرفات المرت البكل  

راء لحما             و إج دي ھ ة ا  عقد الشركة وتوسیع محلھا ، فالتخصص العق ھ       ی ر من شركة أكث ة لل ة المالی د  لذم  قی

  .على أھلیتھا 

  

   أھلیة الأداء. 2. 3. 1

ي ،                    شخص الطبیع اري كال شاط التج إن الشركة باعتبارھا شخص معنوي لا یتسنى لھا القیام بالن

یس           أشخاصلذلك یجب أن یمثلھا شخص أو        دیر ل دیرون أو الم سابھا والم  ھم المدیرون الذین یعملون لح

ود       وكیلا عن    ین الشركة لأن الوكالة تفترض وج صدد       إرادت ذا ال ي ھ ل ، وف ل وإرادة الوكی  ، إرادة الموك

یستطیع أن یعمل مباشرة دون وساطة الوكیل ، ولا یمكن  كلفالمو,  الموكلإرادةن  الوكیل دو إرادةتوجد  

د   ادرإذ لا إ  للشركة أن تفعل ذلك      دخل الم ا لا  ة لھا ولا یمكنھا التصرف إلا بت یلا    یر ، كم دیر وك ر الم یعتب

ت           ذلك ل ان ك و ك ھ   م تعی عن الشركاء لأنھ ل اعھم وعزل ھ بإجم اعھم  ین ي   بإجم ین أن تعی ف ع    ح ھ یق ھ وعزل ین

لى أغلبیة الشركاء ، فضلا عن أن سلطاتھ تتجاوز سلطات كل شریك على حدا ، فلو كان المدیر              استنادا إ 

الألماني وھي نظریة لى تأیید نظریة الفقھ یث إة موكلھ لذا اتجھ الفقھ الحدوكیلا لما تجاوزت سلطاتھ سلط

وي   ومقتضاھا (Théorie de L'organe )الجھاز  زة    أن الشخص المعن وده دون أجھ صور وج لا یت

  .جھزة جزء لا یتجزأ منھ یاة القانونیة بحیث تعتبر ھذه الأتحقق نشاطھ في الحمعینة 

شخص الطب  سمھ القانوني یستخدمھا لتحقیق ن   ي في الواقع بمثابة ج    فھ ستخدم ال ي  شاطھ وأغراضھ كما ی یع

ر الداخل   عضائھ، فالمدیر ھو عضو جوھري في   عضوا من أ   ن العناص ي   الشركة وعنصر م ا، ة ف  تكوینھ

  .,279,278ص]15[ولا تستطیع الشركة أن تعمل إلا بواسطتھ

  :جزأین في القسمنتناول ھذا   

  .عنھالى ممثل  إلزامیة لجوء الشركة إ. 1. 2. 1.3

. حمایة الغیر من المخاطر الناجمة عن تقنیة التمثیل  .2. 2. 1.3
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    لزامیة لجوء الشركة لتقنیة التمثیل إ. 1. 2. 3. 1

ى    درة عل ي الق صرف ھ ة الت انأھلی اةإتی ة  الحی ع بأھلی یمكن أن نتمت صیة ف صفة شخ ة ب  القانونی

ھذا الأمر خاصة في في ھذه الحقوق ، ویواجھنا      شخصیا   الوجوب دون أن نكون قادرین على التصرف        

صّ  ال الق لا یبرمج ة ونمر ف صرفات القانونی صیة  الت صفة شخ ل ب صرف ب ولي  یت مھ  ال یم باس  مأو الق

ن                    ن ،مولحسابھ ذ م القرارات تتخ ا ، ف ي حقوقھ صیا ف صرف شخ فس الشيء بالنسبة للشركة فلا یمكنھا الت

ركة في علاقة مع الغیر ، وھذه   ش التمثیل التي تجعل ال    أجھزةسطة  ة التسییر ، لكن یجب أن تنفذ بوا       أجھز

القبول  ی)فم(شخاص طبیعیة فیجب الأعضاء لا یمكن أن تكون سوى أ       د (و نطق ب ود تم ) ی ن  ،ضي العق  لك

  . الشخص المعنوي الذي یعتبر قد تصرف بنفسھ أمامالعضو یختفي 

ا        فرق  بین أجھزة التمثیل وأالإن   ي الجھ یس ف ة ول ة الوظیف ي طبیع وى ف یس س ز جھزة التسییر ل

س ال           سیر    القائم بھا ذلك أن نفس الجھاز یجمع نف سبة لم ال بالن و الح سؤولیة   وظیفتین وھ شركة ذات الم  ال

ین اتخ لـــــالأق شركة المساھمة وعلى    إدارةالمحدودة ورئیس مجلس      ـ یجب عدم الخلط ب  ـاذ القــــــ رار ــ

   .]52[ )التمثیل(وتنفیذه أي ) التسییر ( 

صیب            ف شخصیا ھو أ   انیة الشركة التصر  مكعدم إ  ذي ی ك ال ن ذل دة م صي كثر ح ن   ناق ة م  الأھلی

خاص الطبیع ع     ین فیالأش ى جمی ق عل شركة تطب سبة لل ى بالن ال حت ة الأعم ا، العادی ین أن  منھ ي ح  ف

  .  وخاصة القصر لھم الحق في إبرام العقود الخاصة بالحیاة الیومیةنی الطبیعیالأشخاص

  

  اطر الناجمة عن تقنیة التمثیل حمایة الغیر من المخ. 2. 2. 3. 1     

ففي الواقع , یعد مصدر عدم اطمئنان بالنسبة للغیر, إن واجب لجوء الشركة إلى إیجاد ممثل عنھا

سیر      الغیر الذین یتعاملون مع الشخص المعنوي یخش       شروط       ون التعامل مع م ا لل ین وفق ر مع دیر غی أو م

  .رف ما فلا تكون الشركة ملزمة بھ القانونیة أو لم یحصل على السلطات اللازمة لإبرام تص

ذلك  ض    تل رض بع شركة بف ع ال ل م ر المتعام ذا الغی ة ھ شریعات لحمای أ الت اتلج ذا  بھالالتزام

شھر       زامھم ب و إل ا ھ ل أھمھ شركاء ولع ى ال صوص عل دیر أ الخ ین الم سی تعی ا  و الم ون قانونی ى  یك ر حت

شركة        جاري الجزائري ، المدیر إ      من القانون الت    553فحسب المادة    ي لل انون الأساس ي الق ین ف ا أن یع م

 عین ذالتغییره تعدیل عقد الشركة وھنا لا بد من الشھر ، أما إ والذي یلزم وھذا ما یسمى بالمدیر الإتفاقي

اقي       لشركة فیسم ساسي ل باتفاق مستقل عن القانون الأ     ر اتف دیرا غی ة م ة   ى في ھذه الحال زل دون حاج  ویع

واء        ، ولا عبرة في تحدساسي للشركة لتعدیل العقد الأ  دیر س ین الم ھ تعی م فی ذي ت ت ال ید ھذه الصفة بالوق

انون الأ    كان التعیین معاصر لإنشاء الشركة أو لاحقا علیھ ، غ      دیل الق ة تع ي حال ل    یر أنھ ف ن أج ي م ساس

  .مكن الاحتجاج بھ على الغیر یر فإنھ یجب أن یتم شھر ھذا التعدیل حتى یتعیین المد
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ع ال      أما عن الوضع ف         یا م ھ تماش سا فإن شت    ي فرن ة الم ة الأوروبی ة التوجیھی ى  تعلیم صادرة  ركة الأول ال

رض    ، نجد القانون الفرنسي حاول ال      1968 مارس   9بتاریخ   ر بف راءات    إ3تصدي لعدم اطمئنان الغی ج

  : تتمثل في 

شھر          -1 لا لل ون مح دما یك حیحا عن ون ص ادة  (  كل تعیین لممثل شرعي عن الشركة یك  2 – 1846الم

سي     ادة    من القانون المدني الفرن سي      9- 210 والم اري الفرن انون التج ن الق ب ھ   ) م شھر الواج و   وال ا ھ ن

میة للإ       شرة الرس ي الن شھر ف ى ال افة إل ة    التسجیل في السجل التجاري بالإض ة والتجاری ات المدنی  )علان

BODACC)   ل التجاري لیطمئن ر أن یلجأ للسججراء أو میكانیزم سھل وفعال بحیث یكفي للغی     ، وھو إ

  .المدیر أو المسیر الذي یتعامل معھ صحة تعیین على 

ھة الغیر،  یة في مواج  یود العقدیة والاتفاقیة لیست سار     فالق ، للمسیر كامل السلطات للتعھد باسم الشركة      -2

أنھا أ ن ش دة م ذه القاع املاتھ ذه المع ؤمن ھ ا ت املات كم رعة المع ضمن س دن ت ة، فالمتعاق یس بحاج   ل

مرة یمنح ، وحتى القانون بفضل أحكامھ الآمعھو لأي وثیقة لمعرفة مدى سلطة من یتعاقد  وع للعقد أ  للرج

  .روف باسم الشخص المعنوي سلطات واسعة للتصرف في جمیع الظمثل ملا

ل لتقنی -3 ق الأمث ل التطبی ن اج را وم ل ة أخی إن : التمثی ات ف زم  الالتزام ل تل رف الممث ن ط ة م  المبرم

   .800ص]53[ عن السریان  بالتنفیذ حتى بعد توقف التمثیل زمةالشركة فھي مل

ابع    جراءات الحمائیة تتوقف عن   إلا أن ھذه القواعد أو الإ      ش ن ود غ ؤ    العمل في حالة ثبوت وج ن تواط  م

   .761ص]54[بین الغیر والممثل القانوني للشركة

ة  ، یدة من ناحیتین   یتبین لنا أن الشخص المعنوي كالشخص الطبیعي لھ أھلیة غیر أنھا  مق               الناحی

د  ي العق ا ورد ف ا لم ى وفق وي كالأول شخص المعن ذا  ل دف لھ شركة –  ھ ة ثا– ال ن ناحی دخل  وم ة لت نی

  .القانون في فرض بعض القیود على ھذا الشخص 

صرف                   ة الت ع بأھلی ا لا تتمت وب فإنھ كما نستنتج أن الشركة كشخص معنوي وان كانت تتمتع بأھلیة الوج

ن             و لھذا الغرض  و بشكل شخصي  ا م د لھ  حتى یكون لھا وجود قانوني وتتمكن من التعامل مع الغیر لا ب

   . ولحسابھاباسمھاشخاص طبیعیین یتصرفون خاذھا أاللجوء لتقنیة التمثیل بات
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   مســؤولیة الشركة. 4. 1

  

ن أن یق        ضررعیمك دة أ   ال خص أو ع ھ ش ي وقوع سبب ف ین أو یت خاص طبیعی ن ,ش ون  لك د یك ق

  .لشركةكاھو الشخص المعنوي فیھ المتسبب 

  ھل یمكن تحمیل الشركة المسؤولیة ؟ : ال التالي رض یثور السؤفي ھذا الف

صیة              د   الجواب على ھذا السؤال كان محلا لجدل كبیر ، فھو یتعلق مباشرة بطبیعة الشخ ة بح المعنوی

سؤول         ذاتھا ، فمن منظور أ     إن م ة ، ف ة الحقیق حاب نظری ھ ، أ     یةص روغ من د ومف را أكی شركة أم ن    ال ا م م

  .نصار نظریة الخیال فإن مسؤولیة الشركة تكون  محل نقاش  وجھة نظر أ

  : وسنحاول معالجة ھذه المسألة بالتطرق     

  .سؤولیة الشركة مدنیا  م. 1. 4. 1

  .مسؤولیة الشركة جزائیا . 2. 4. 1

  

   المسؤولیة المدنیة للشركة. 1. 4. 1

 بإدارة شؤونھ، لم خطاء التي یرتكبھا ممثلوه عند القیاماز مساءلة الشخص المعنوي عن الأجو إنّ  

صعوبة          زاالمسؤولیة الج ب كان التسلیم    فإذا   ,بتخذ  تردد في الأ  ی را ل دلا كبی ار ج وي أث شخص المعن ة لل ئی

صور عق ة جت ة زاوب قئی وي تلح شخص المعن ل    إ, بال صادرة والح ة والم ق بالغرام ا یتعل إن لا فیم  ، ف

   .914ص]55[ال الشخص المعنويمسھل التسلیم بھا فھي تقع في ییة مسؤولیة المدنال

  كأن یقوم: عنھا مسئولال و الشخص المعنوي ، فیصبح ھممثلخطاء التي یرتكبھا والأمثلة كثیرة على الأ

ائق   عن ھذا الفصل أمسئولةلسبب غیر لائق فتكون  الشركة       فصل عامل في وقت أو      بمدیر الشركة    و س

سائق     عن إ  مسئولة شركة السكك الحدیدیة     قطار یدھس أحد المارة بإھمالھ فتكون      د    أوھمال ال ل البری   عام

  . عن العامل مسئولةلى صاحبھا فتكون مصلحة البرید  إلیھ بتسلیمھا إع رسالة عھد یضیّالذي

ھ      كونھولما كان الشخص المعنوي یختلف عن الشخص الطبیعي في           ز    لا یمكن أن ینسب ل  التمیی

إ ي ذاف ام الت ن الأحك را م ان كثی ن أ  ك وي ع شخص المعن سؤولیة ال ل م سؤولیة  تجع ي م ھ ھ ال ممثلی عم

  .لى تقریر المسؤولیة بالتضامن بین الشخص المعنوي وممثلیھ ك إ التابع ، فنصل بذل أعمالالمتبوع عن

ذا الط  ءلى مسا الوصول إ       یصعب في بعض الحالات   ن ھ ر    لة الشخص المعنوي ع ر المباش ق غی ری

د   .حدى ھیئات الشخص المعنويلة قرارا صادرا من إءب المسا  الخطأ الذي یوج   یكونفقد   لا ب سب  ی أنف ن

وي،  شخص المعن ى ال ر إل أ المباش ث  الخط أ بحی ون الخط د یك ذلك ق سبتھ إلا إ ك وز ن شخص لا یج ى ال ل
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سئول حوال تكون ھذه الأاریة غیر مشروعة ففي ممثل   قوضیت الشركة لمنافسة تج    إذا المعنوي ، كما    ةیم

ن    سؤولیة ع وي م شخص المعن ھ،   ال ن تابع وع ع سؤولیة المتب صي ، لا م ل شخ ن  عم ذ م د حینئ  ولا ب

ا إ الاقتصار على ركن التعدي في الخطأ دون ركن التمییز ویكفي لتحدی       شخص  د م ان ال د   ذا ك وي ق  المعن

ة التي تصرف فیھا ، فإذا  الظروف الخارجیلى تصرف شخص معنوي مجرد فياخطأ أن یقاس تصرفھ إ

سؤولیة              ین     915ص]55[انحرف عن ھذا المقیاس المادي ، كان ھناك خطأ ، وتحققت الم ذا یتب ل ھ ن ك  ، وم

ب              لنا أن مساء   ث أص سي بحی ضاء الفرن ھ الق ذ ب ا اخ ذا م ھ وھ سلم ب ن وم ر ممك وي أم شخص المعن ح لة ال

ابع   ]56[ساس خطئھ الشخصي بإمكان الضحیة مساءلة الشخص المعنوي على أ  خص ت  أو بمناسبة خطأ ش

ھ        ]58[للشركة   ت رقابت ادة   ( ، أو شيء تح سي        1384الم دني فرن انون م ي إ    )  ق ذلك ف سؤولیة   وك ار الم ط

ى   صول عل ضحیة الح ان ال ة بإمك ادة أ التعاقدی ون ع ي تك شركة الت ن ال ویض م ن تع سر م خاصی  الأش

  .]59[الطبیعیین المتسببین في الضرر

 ذلك نستشف، كما أخذ بھذا القضاء الجزائري ویمكن أن      914ص]55[اء المصري ونفس الشيء بالنسبة للقض   

یلي   القرار ماحیثیات في ، حیث جاء11ص]60[1988 ماي 25من القرار الصادر عن المحكمة العلیا  في 

 اھرة كان غیرد نشأ من سبب لا ید لھ فیھ كقوة ق اثبت الشخص أن الضرر ق    إذانھ   من المقرر قانونا أ    ": 

ون  عيم بتعویض ھذا الضرر، ومن ثم فإن الن       ملز ھ  على القرار المطع ق ال  سوءب  فی ي تطبی ر    ف انون غی ق

ى      أن قضاة الموضوع ب-قضیة الحال في  -كان الثابت   وجیھ ، لما     ضان إل سؤولیة الفی ن م إسنادھم جزء م

ن    شغال دھا بعد انتھاء الأتح ثغرة ولم تس لكونھا قامت بفالشركة الطاعنة بنسبة الثلثین   ة وم ن جھ ، ھذا م

سبة         أخذ قضاة الموضوع ظرف القوة ال     ، ب جھة ثانیة  ضرر بن وع ال ي وق اقي     قاھرة ومشاركتھا ف ث الب  الثل

توجب                         الاعتباربعین   ذلك اس ان ك ى ك سلیم ومت ق ال انون التطبی وا الق د طبق وا ق ا فعل  یكونون بقضائھم كم

   ."رفض الطعن 

  

   المسؤولیة الجزائیة للشركة . 2. 4. 1

ة          عندم   سة جریم دیر مؤس ب م ا، ا یرتك ا أ            م اص وإنم سابھ الخ یس لح ل ل و یعم ة    وھ اء ممارس ثن

م   سة عن الجریمة اللة مدیر المؤس ي یجوز مساء  لشخص المعنو لوظائفھ كعضو وممثل     ا والحك تي ارتكبھ

  .المھنیةساس صفتھ بصفة شخصیة ولیس على أعلیھ 

ور ائزا إیث ان ج ا إذا ك ول م ساؤل ح سؤولیة  الت ة الم دیر قام یس أو م اتق رئ ى ع ط عل یس فق ة ل الجزائی

  .مؤسسة بل على الشركة نفسھا بصفتھا شخصا معنویا ال

شخص المع         تلك ھي إ   ة  لل سؤولیة الجزائی كالیة الم ري إ          ش شرع الجزائ ى الم ي انتھ وي الت ا     ن ذ بھ ى الأخ ل

ي  04/15مؤخرا في قانون العقوبات ، اثر تعدیلھ بموجب القانون رقم          ا  مثلم 10/11/2004 المؤرخ ف

  .خذت بھا معظم التشریعات في القانون المقارن أ
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اش ال     وقبل التطرق إ   ر النق ذكیر بعناص ن الت د م ذي   لیھا بالدراسة والتحلیل لا ب ي ال ازال فقھ ول  دار وم  ح

  .ةیلؤوالمس

   المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويإشكالیة . 1. 2. 4. 1

  ون الجزائري نتناول أولا موقف الفقھ منھا ثم موقف القان  

    موقف الفقھ من مسألة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي.1. 1. 2. 4. 1

  :فریقین لاختلف الفقھ حول ھذه المسألة وانقسم      

ؤدى      فریق معارض لإقامة ال    -1 ى         مسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي م ھ عل ع علی ذي داف رأي ال ذا ال  ھ

صوص  ھ الخ شر ،  وج ع ع رن التاس اء الق ھ لافقھ ساءان ن م ا  یمك وي جزائی شخص المعن ك أنلة ال   ذل

ى الإ   ى عل ة تبن سؤولیة الجزائی ة  راالم ر ذھنی ى عناص ودة والإدراك أي عل خاص  فر إ لا تت ي الأش لا ف

  .الطبیعیین 

شخص المع  إسناد خطأ إ  سناد ، یستحیل    فعلى مستوى الإ   ى ال ي ولا إ      ل ان حقیق ھ كی یس ل ذي ل وي ال رادة ن

أ إ         لمسؤولیة الجزائیة تقتضي خطأ شخصی    خاصة بھ في حین أن ا      ناد الخط ة إس ي إمكانی ل ف ن   ا یتمث ى م ل

  .ارتكبھ 

د      وعلى مستوى العقوبة لا یمكن أن یطبق على الشخص المعنوي              ي تع ة و الت   العقوبات السالبة للحری

   .أھم العقوبات المقررة للجرائم

لى الإخلال بمبدأ شخصیة    ن توقیعھا یؤدي إ   امة والمصادرة فإ  مكن تطبیق بعض العقوبات كالغر    وإذا أ     

 وقد یكون منھم من لم ،عضاءوبة إذا أن ھذه العقوبة ستصیب الأشخاص الطبیعیین من مساھمین أو أالعق

  .یشترك في الفعل المعاقب علیھ ، وقد یجھلھ 

ي دافع عنھ صحاب ھذا الرأي الذللشخص المعنوي ، یقول أ الرأي المؤید لإقامة المسؤولیة الجزائیة    -)2

رون ،      اء المعاص صوص الفقھ ھ الخ ى وج صناعة أدى إ     التإنعل ال ال ي مج ل ف ور الھائ د  ط ى تزای ل

  . في المجال السیاسي ن الاقتصادي والاجتماعي ، بل وحتىالجماعات التي تقوم بدور فعال في المجالی

اري  و     دني والتج انون الم بق للق د س صیة الم ق ات بالشخ ذه الجماع راف لھ ة وحالاعت ت عنوی ان الوق

  .بذلكھا لیعترف قانون العقوبات ل

ا ح           ست   وحسب ھذا الفریق فإن الجماعة الاقتصادیة لھ ة الم ا الخاص ن  لقیاتھ ضائھا  ة ع اة أع ز  فتتحی  می

  .الأعضاءیختلفان عن إرادة ونشاط ھؤلاء بإرادة ونشاط 

ر وإ         والشخص المع  یلة تعبی ھ وس ي ل ادر  نوي كائن حقیق ة وق ى     ى عل رادة جماعی ادر عل الي ق ل وبالت  العم

 ومن جھة أخرى فإن تنوع العقوبات التي یمكن أن تنزل بالشخص المعنوي من غرامة ومصادرة .الخطأ

  .معاقبتھاوإغلاق وحل لا یشكل عائقا أمام 
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شیئا حت           ولقد أ      یئا ف ور ش ة واقع   خذت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي تتبل بحت حقیق ي  ى أص ة ف

( ة للشخص المعنوي لى الإقرار بالمسؤولیة الجزائیاقة إبریعات وكانت انكلترا ھي الس    التشعدد كبیر من    

د                    تلت ) 1889منذ   ات الجدی انون العقوب دور ق ذ ص سا من ا ففرن را ایطالی دة وأخی ھا كندا ثم الولایات المتح

   .1992سنة 

ة     دان العربی ادة      اعتم  ومن البل ي الم اني ، ف ات اللبن انون العقوب شخص    ، ال 210د ق ة لل سؤولیة الجزائی م

  . لكن ما موقف القانون الجزائري من المسألة .المعنوي 

   موقف القانون الجزائري . 2. 1. 2. 4. 1

  :  تطور موقف القانون الجزائري من مسألة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي فمر بثلاث مراحل     

م       إ: وي ة الجزائیة للشخص المعن    قرار بالمسؤولی عدم الإ -1 انون رق ب الق ھ بموج ة تعدیل ى غای  04/15ل

ي   صادر ف شخص     10/11/2004ال ة لل سؤولیة الجزائی ذ بالم ري یأخ ات الجزائ انون العقوب ن ق م یك  ل

 05ون عقوبات في البند رقم  قان09 نصت علیھ المادة بعدھا صراحة ، بل إن ماالمعنوي غیر أنھ لم یست

ي الجن          ضمن الع درجت حل الشخص المعنوي     التي أ  ا ف م بھ ضاة الحك ات  اقوبات التكمیلیة التي یجوز للق ی

شخص                ة لل سؤولیة الجزائی منیا بالم رف ض ري یعت شرع الجزائ أن الم اد ب ى الاعتق ث عل والجنح كان یبع

  المعنوي  

  : ین سببین اثنا التحلیل مردود وذلك لولكن ھذ

ى أ    أو - اب أدن ار       لھما غی ن اعتب ا یمك ات لم انون العقوب ي ق ر ف ى ه دل ث سؤ   یلا أو حت ة الم ة لإقام ولیة  قرین

وي    " لیھ للقول أن عقوبة   إ والاستنادالجزائیة للشخص المعنوي     شخص المعن ل ال ي عق " ح ررة   ھ ة مق وب

  . بذاتھ جریمة ارتكبللشخص الاعتباري الذي 

شخص          یوھذا ما    ل ال ول أن ح ا نق اري، جعلن ة         الاعتب و عقوب ري ھ ات الجزائ انون العقوب ي ق اء ف ا ج  كم

ب    یة مقررة للشخص الطبیعي الذي یرتكب جنایة أو جنحة       تكمیل ذي یرتك ھ ال ولیس للشخص المعنوي ذات

  .217ص]61[ جریمة

ا - ادة     :ثانیھم ص الم ي ن ا ف ن محتواھ ة م ذه العقوب رغ ھ ري اف شرع الجزائ ون الم اءت 17 ك ي ج  الت

  .بكیفیتین وذلك تطبیقیھا،توضیح مفھوم العقوبة وشروط ل

شخص  یعد یتكلم عن حل الشخص المعنوي وإكون المشرع لم تتمثل الأولى في       ع ال  نما تحدث عن من

  .نشاطھرار في ممارسة من الاستم) المعنوي ( الاعتباري 

ا عقو        ،ما الثانیة أ ة ، لا    فتتمثل في كون المشرع لم یحدد شروط تطبیق ھذه العقوبة التي ، ولأنھ ة تكمیلی ب

ا إلا إ  م بھ وز الحك راح یج انون ص ص الق اذا ن الرجوع إ  ة علیھ ة ، وب ة معین زاء لجریم انون   كج ى ق ل

ة      طلاقا حل الشخص  لقوانین المكملة لھ لا نجد فیھا إ      العقوبات وا  م، .  المعنوي كعقوبة لجنایة أو جنح د  ث  لق

ث               وي حی شخص المعن كان للقضاء الجزائري في عدة مناسبات أن استبعد صراحة المسؤولیة الجزائیة لل
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 العقوبة وتفریدھا الحكم على الشخص المعنوي بالجزاءات الجبائیة المقررة رفض بناء على مبدأ شخصیة

   .]62 [في قانون الجمارك

ى م                 ماك    ا عل وم بھ ة المحك ع الغرام ھ     رفض تحمیل وحدة اقتصادیة مسؤولیة دف ل ارتكاب ن أج دیرھا م

   .]63 [صدار شیك بدون رصید باسم ولحساب المؤسسةجنحة إ

ذ       وقبل القضاء الجزائري ،   دیم ال ات الق انون العقوب ل ق ي ظ تقر ف ھ    كان القضاء الفرنسي قد اس ل عن ي نق

دم       ، على مبدأ عدم مساء    حكام قانون العقوبات  المشرع الجزائري مجمل أ    ا وع وي جزائی لة الشخص المعن

   .]64[  بالعقوبات المالیة حتىجواز الحكم علیھ

ري ، إ        ة     ومع أن قانون العقوبات الجزائ ى غای ض  2004ل ة          والق سؤولیة الجزائی راحة بالم ذ ص م یأخ اء ل

  . نصوص جزائیة أخرى خرجت على القاعدة وأقرت ھذه المسؤولیة قبل الأوان ھناكلشخص المعنوي فل

  : ئي بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  الإقرار الجز- 2

شخص       على الرغم من عدم إ          ة لل سؤولیة الجزائی راحة بالم ري ص شرع الجزائ ي   قرار الم وي ف المعن

وانین ال          2004قانون العقوبات قبل تعدیلھ في       ض الق ي بع ة ف ة   نجد أن ھذه المسؤولیة كانت مكرس خاص

  .في حین لم تستبعدھا قوانین أخرى

  : النصوص التي أقرت صراحة بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وھي *  

م    الأمر - ؤرخ ف    37- 75 رق نة   29ي  الم ل س ق با 1975 ابری عار  لأ المتعل ة    س ات الخاص ع المخالف وقم

مر رقم ؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي الأقرت بالمسیأتي على رأس النصوص التي أ  : عار  سبتنظیم الأ 

یم الأ  سعار وقمع الم    المتعلق بالأ   1975 ابریل سنة    29  المؤرخ في  75-37 عار  خالفات الخاصة بتنظ س

صھا      المسؤولیة الجز على منھ صراحة61حیث أقرت المادة     وي بن شخص المعن ة لل ون   : " ائی دما تك عن

ھ             سیریھ أو مدیری وي أو م شخص المعن المخالفات المتعلقة بأحكام ھذا الأمر مرتكبة من القائمین بإدارة ال

صوص   خیر بذاتھ وتصدر بحقھ العقوبات ااب الشخص المعنوي ، یلاحق ھذا الأباسم ولحس ..  ة المن لمالی

  ." الملاحقات التي تجري بحق ھؤلاء في حالة ارتكابھا عمدیا مر ، فضلا على علیھا في ھذا الأ

م                  انون رق ب الق نص بموج ذا ال ي ھ ي   12- 89وقد الغ ؤرخ ف ق بالأ 1989-7-5 الم عار ،   المتعل س

 یدوره 12-89كما ألغى القانون رقم , الجزائیة للشخص المعنويوھو القانون الذي تخلى عن المسؤولیة   

م      ر رق ي   06-95بموجب الأم ؤرخ ف ر       25/1/1995 الم ذا الأخی ي ھ سة ، والغ انون المناف ضمن ق  المت

ي      03-03بموجب الأمر رقم     ؤرخ ف م            19/7/2003 الم انون رق ھ بالق صادق علی سة الم ق بالمناف  المتعل

    .2003-10- 25 المؤرخ في 03-12

م      - انون رق ب الق ي    ا36-90:  قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموج ؤرخ ف -31لم

سنة    12-1990 ة ل انون المالی ضمن ق ادة  ( 1991 المت ھ38الم م   )  من انون رق دل بالق  25- 91المع

ي  ؤرخ ف سنة 1991-12-18الم ة ل انون المالی ضمن ق ن ا (    1992 المت واد م ى  إ04لم ر  ) 57ل أق
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ث           وي حی شخص المعن ة لل سؤولیة الجزائی ة الم وم المماثل رة والرس ضرائب المباش انون ال ادة   ق صت الم  ن

وي آ    عندما ترتكب الم  " : ي  ل على ما ی   9 منھ في المقطع     303 خص معن ركة أو ش ر  خالفة من قبل ش خ

 وأیلیة ضد المتصرفین م وبالعقوبات التكتابع للقانون الخاص ، یصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة

  " الممثلین الشرعیین أو القانونیین للمجموعة 

ین   "  : وتضیف في الفقرة الثانیة    صرفین أو الممثل ویصدر الحكم بالغرامات الجزائیة المستحقة ضد المن

وي دون    شخص المعن د ال شرعیین ، وض لالال ة     الإخ ات الجبائی ر ، بالغرام ذا الأخی ص ھ ا یخ  ، فیم

   "المنصوص على تطبیقھا 

ي      22-96 الأمر   - ؤرخ ف شریع والتنظ          9/7/1996 الم ة الت ع مخالف ق بقم ین ب    المتعل صرف  یم الخاص ال

ارج          ى الخ ر الأ  : وحركة رؤوس الأموال من وال م     أق ر رق ي     96/22م ؤرخ ف راحة  9/7/1996 الم  ص

وي    "  منھ على أن 5المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي حیث نصت المادة         شخص المعن ى ال تطبق عل

ات    الأمر،المنصوص علیھا في ھذا     .. لفات  الذي ارتكب المخا   ة  العقوب ة " :الآتی صا  ...غرام ل  درة، م  مح

ع    ھذا فضلا عن العقوبات الأ"  الغش  مصادرة وسائل النقل المستعملة في     الجنحة، ي المن ة ف خرى المتمثل

  .الادخارلى من الدعوة العلنیة إمن مزاولة عملیات تجاریة ومن عقد صفقات عمومیة و

ة ل      رع الجزائري قد ادخل ، دون سابق إ       وبذلك یكون المش       سؤولیة الجزائی شخص الم نذار ، الم وي  ل عن

-19 المؤرخ في 01- 03مر رقم  على ھذا النص الذي عدل بموجب الأ یلاحظفي المنظومة القانونیة و

 قانون العقوبات التي لا تقر بمسؤولیة الشخص أحكام أنھ فضلا عن كونھ سابقا لأوانھ في ظل     2-2003

ھ ا  إلیھالمعنوي ، ذھب أبعد مما وصل       یما من اق       التشریع المقارن ،  لا س ث نط ن حی سي م شریع الفرن لت

شخص ا            المسؤولیة الجزائیة ، فبینما تحرص     ة لل سؤولیة الجزائی ذ الم وي   غالبیة التشریعات التي تأخ لمعن

ا        على حصرھا في المؤسسات الإ     ن نطاقھ داریة والھیئات العمومیة واستبعاد الدولة والجماعات المحلیة م

  .ن نطاقھا فلم تحصرھا ولم تفرض علیھا قیدا  المذكورة أعلاه قد وسعت م05، نجد أن المادة 

لاه    01- 03 بموجب الأمر رقم     22-96تدارك المشرع إثر تعدیل الأمر             ذكور أع ف    الم ذا الموق   ھ

ادة     صرت الم م  5حیث ح ي ش شخص          الت ي ال وي ف شخص المعن ة لل سؤولیة الجزائی اق الم دیل نط لھا التع

ذلك     ستبعد ب اص م انون الخ ع للق وي الخاض ى    المعن ل وحت ة ، ب ات المحلی ة والجماع سات الدول المؤس

  .داري العمومیة ذات الطابع الإ

م     - ي      09-03 القانون رق ؤرخ ف ع      2003-07-19 الم ضمن قم ر           المت ة حظ ام اتفاقی ة أحك رائم مخالف ج

ك           است ز تل ة وتمیی لحة حداث وإنتاج وتخزین واستعمال الأسلحة الكیماوی ادة   :الأس ب الم ذا   18 تعاق ن ھ  م

  .ذاتھن صراحة الشخص المعنوي الذي یرتكب جریمة من الجرائم المذكورة في القانون القانو
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وي  خذت ضمنیا بالمسؤولیة االنصوص التي أ - شخص المعن ر أ  : لجزائیة لل ق الأم ا  ویتعل الأمر ساس م  ب  رق

ضمن 25/01/1995 المؤرخ في    95-06 رت الماد     المت ذي ذك سة ال انون المناف ان   ق اق   3 و2ت ھ نط  من

  .معنوي الأو طبیعي الشخص المات التي یقوم بھا نتاج والتوزیع والخد نشاطات الإ الذي یشملھ وتطبیق

ان            ات           14 و 13كما نصت المادت ب ممارس ي ترتك سات الت ى المؤس سلط عل ة ت زاءات مالی ى ج  عل

سوق و   ات  عیة منافیة للمنافسة مثل الاتفاق    جما ى ال ة عل ع  غیر المشروعة والتعسف الناجم عن الھیمن تجمی

ذه       صدر ھ زاءات المؤسسات بدون رخصة ، وت ضم         الج ضائیة ت بھ ق ة ش و ھیئ سة وھ س  المناف ن مجل  ع

  .ھا قضاة تضمن تشكیل

م   الألغى بموجب  قد أ  06-95 إلى أن الأمر رقم      الإشارةوتجدر         ر رق ؤرخ 03- 03م ي   الم -19 ف

ا        الذي حل محلھ وقد أ     7-2003 ادة      بقى النص الجدید على مضمون الأحكام س صت الم ث ن ذكر حی لفة ال

دما الإنتاجنشاطات "    من القانون الجدید على أن ھذا الأخیر یطبق على          02 ا    والتوزیع والخ ا فیھ ت بم

ى   إ56من ونصت المواد   ،  "ن  وشخاص العمومی تلك التي یقوم بھا الأ     ي     62ل ة الت زاءات المالی ى الج  عل

  . للمنافسةدةیّقتكب الممارسات المتسلط على المؤسسات التي تر

زاء       سة ج س المناف صدرھا مجل ي ی ة الت ة للغرام ة المختلط م الطبیع ات المقیّ ورغ دة ا للممارس

سة، إل ابع  لمناف ي بالط ابع الجزائ ا الط تلط فیھ ى  الإداريذ یخ ق عل ضاة وتطب ن ق صدر ع ا ت ى أنھ  ، یبق

ا   طابع جزائي ، قد یسأل عنھا جزائیا الشخص         ذات مخالفة    باعتبارھا الشخص المعنوي  الطبیعي ، ھذا م

  .یجعلھا صورة من صور المسؤولیة الجزائیة 

شیر إ ا أن ن ى لن م ویبق انون رق ھ الق اء ب ا ج ى م ي 09-01ل ؤرخ ف دل2001-02-6 الم تمم   و المع الم

ات  انون العقوب ادة  لق صت الم ث ن ادة  144، حی ستحدثة والم رر الم سؤو 146 مك ى الم ة عل لیة  المعدل

سيء         ي ت شریة الت ارات           إالجزائیة للن شرھا عب ة بن ة أو العمومی ات النظامی ة أو الھیئ یس الجمھوری ى رئ ل

درھا   تتعرض اا أو قذفا ،إذ   تتضمن إھانة أو سب    ة ق ن لنشریة لغرام ى   دج إ500.000  م  2.500.000ل

ي              دج خص طبیع  وھذا الحكم غریب لان النشریة لا كیان قانوني لھا ، فلا ھي شخص معنوي ولا ھي ش

سة         وإنماخصیة القانونیة   ، فھي لا تتمتع بالش     و مؤس وي ، وھ خص معن ن ش صدر ع وج ی رد منت  ھي مج

  .للطباعة والنشر 

  :تكریس المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي - 3

سؤولیة   10/11/2004 المؤرخ في 04/15 أقر القانون رقم   ات الم  المعدل والمتمم لقانون العقوب

لت إ      رر ولقد جا   مك 51الجزائیة للشخص المعنوي وكرسھا في المادة        ھ لی ء ھذا التكریس تتویجا لما توص

د إ         بق أن عھ نة              مختلف اللجان التي س ذ س ات من انون العقوب دیل ق شروع تع داد م ا بإع ا  1997لیھ  ، ولم

   .2000أوصت بھ لجنة إصلاح العدالة في تقریرھا سنة 
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  قامة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي   شروط إ. 2. 2. 4. 1

: "  نجدھا تنص على أن      04/15 مكرر المستحدثة بموجب القانون رقم       51لى المادة   إ بالرجوع  

 جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابھ من طرف أجھزتھ أو ممثلیھ مسئولایكون الشخص المعنوي .... 

ك   ى ذل انون عل نص الق دما ی شرعیین عن ادة  " ال ن الم بس م نص مقت ذا ال ات 02-121وھ انون عقوب  ق

  .فرنسي 

ا                 ل تمام وي یعام شخص المعن ستنتج أن ال نص ن شخص       ومن ھذا ال ل ال ا یعام ي   مثلم ان  الإ بإذاالطبیع مك

ریكا          و كذلك عن  یة جریمة    عن أ  ھسألتم اعلا أو ش ون ف ق   ، الشروع فیھا ، كما یمكنھ أن یك ر أن تطبی  غی

أخیرا الجرائم التي لة الجزائیة ثم السلوك محل المساءلة وءشخاص محل المسا ذا الحكم یتطلب تحدید الأ    ھ

  .ملھا المساءلة تش

ال  51 حصرت المادة   : لة الجزائیة ءمحل المسا الشخص   .1. 2. 2. 4. 1  مكرر المستحدثة مج

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وقصرتھا على الشخص المعنوي من القانون الخاص حیث استثنت 

  .لقانون العام شخاص المعنویة من االدولة والجماعات المحلیة والأمنھا 

سب               یسأل جزائیا الشخص     - ى ك دف إل ان یھ واء ك ھ س ان ھدف ا ك اص ، آی انون الخ المعنوي الخاضع للق

ان خیری ربح أو ك ذا تاال صادیة ، ، وھك صلحة الاقت ات ذات الم ة والتجمع شركات التجاری ا ال سأل جزائی

سأل     و  كالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، أ   سواء كانت تابعة للقطاع العام ،        ا ت اص ، كم تابعة للقطاع الخ

ة وال    الأ         الشركات المدنی سیاسي ، ك ابع ال ات ذات الط اعي أو    جمعی ابع الاجتم سیاسیة أو ذات الط حزاب ال

  ... الثقافي أو الریاضي الخ 

ا      یا الدولة والجماعات المحلیة والأ وبالمقابل لا تسأل جزائ    ام ، فأم انون الع عة للق ة الخاض شخاص المعنوی

ة فی ة  الدول ا الإدارة المركزی صد بھ خ    ( ق وزارات ال ة ، ال ة الحكوم ة ، رئاس ة الجمھوری ...) رئاس

ة     صالحھا    ( ومصالحھا الخارجی ة وم دیریات الولائی تثنائھا  لاو. )الم ساءلة   س ن الم رره     م ا یب ة م الجزائی

ار ب ا   باعتب ل بتعق ة ، وتتكف ا والفردی ة فیھ ة الجماعی صالح العام ة الم ضمن حمای ة ت رمین  أن الدول لمج

  .ومعاقبتھم 

ر شرع الجزائ تثناھا الم ي اس ة الت ات المحلی ا الجماع صد منوأم ة ، فیق سائلة الجزائی ن الم ة ي م ا الولای ھ

  .والبلدیة 
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دور             وأما الأ  تثناھا ب ي اس ام الت انون الع عة للق شرع    شخاص المعنویة الخاض ري، ھا الم ا    الجزائ صد بھ  فیق

ابع الإد  أ ة ذات الط سات العمومی ا المؤس س ساس ل المؤس ة اق ابع  اري ، وبدرج ة ذات الط ات العمومی

  .والتجاري الصناعي 

دت مبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي تتفق في مجملھا على     وإذا كانت التشریعات التي اعتم         

شخاص المعنویة من القانون لنسبة للأمر على خلاف ذلك بالة بالمفھوم الضیق من مجالھا فالأاستثناء الدو

  .لعام وبدرجة اقل الجماعات المحلیة ا

ذا تتو     ضاع الأفھك ى إخ شریعات عل ل الت خاص المعنوق مجم ساءلش ام للم انون الع عة للق ة الخاض ة ی

 مؤسسة عمومیة ذات ،سھم ، شركة اقتصادیة مختلطةشركة ذات أ( ت ھیكلتھا القانونیة الجزائیة ، ایا كان

  ) داري اعي أو تجاري أو ذات طابع إطابع صن

ا یبق   ء یستثنیھا من المسان التشریعات بشأن الجماعات المحلیة فمنھا م   تواختلف     ا م  يلة الجزائیة ومنھ

قانون الفرنسي الذي لم  اتخذ موقفا وسطا كما ھو حال الن جزائیا ، ومنھا مالمسئولةعلیھا ضمن الھیئات 

أن تكون محل رسة أنشطة من المحتمل  مما مسؤولیتھا في الجرائم المرتكبة أثناء      ر غیر أنھ حص   ھایستثن

صا       ات تفویض مرفق عام ، أي       اتفاق ر شخ ان الغی واء أك ا س ام بھ  الأنشطة التي یجوز تفویض الغیر للقی

شطة ساسا في   من القانون الخاص أو القانون العام، وتتمثل ھذه الأنشطة أ          ل      الأن ون مح ن أن تك ي یمك  الت

  .عقود امتیاز الخدمة العمومیة 

ة    وبمف      ن الأ          ھوم المخالف ة ع ات المحلی سأل الجماع ت          ، لا ت بة ممارس ا بمناس صدر عنھ ي ت ال الت ھا عم

  . السلطة العمومیة لامتیازات

سا إن         ي فرن ا ف ة جزائی سأل البلدی بق ، ت ا س ا لم تغلال مرف وتبع ت باس ي قام ضلات ھ ع الف ق لجم

سك      ل بالمقابل عن نشاطات     ، أو توزیع الماء ، ولا تسأ       المنزلیة   ة أو   مثل م ة المدنی جلات الحال ظ  س  حف

  .نشطة لا یمكن تفویضھا للخواص الأمن العام لان مثل ھذه الأ

الشخص الطبیعي لا ذا كان تحدید مسؤولیة   إ  :لة الجزائیة  السلوك محل المساء   . 2. 2. 2. 4. 1

الذي یقوم بھ الجاني ) سلوك ایجابي أو سلبي (  العمل المادي یثیر إشكالات، اذ یمكن تحدیدھا بالنظر إلى

ل  ذا العم ان ھ اإذا ك ذمرفق إن ھ وب ، ف وي المطل الركن المعن ار لا ا ب ق الأ المعی دما یتعل صلح  عن ر ی م

  . بواسطة شخص طبیعي إلا یسلك سلوكا أو یمتنع عنھ أنبالشخص المعنوي الذي لا یمكنھ 

سؤولی اتوكي تتجاوز ھذه الصعوب    وي    ة الجزا نصت غالبیة التشریعات التي أقرت الم شخص المعن ة لل ئی

اء       مسئولاخیر یكون   على أن ھذا الأ    ا ج ھ ، كم ھ أو ممثلی رف أجھزت  عن الجرائم المرتكبة لحسابھ من ط

  . مكرر من قانون العقوبات الجزائري 51في نص المادة 
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ن الأ  أن  " لحسابھ« ویقصد بعبارة   سأل إلا ع صلحتھ أ     الشخص المعنوي لا ی ا لم تم تحقیقھ ي ی ال الت و فع

شخص                      لفائدتھ ، ومثال ذلك      سأل ال ل لا ی فقة ، وبالمقاب ى ص صادیة عل سة اقت صول مؤس وة لح دیم رش تق

   .آخر المنجزة لحساب المدیر أو أي شخص الأعمالالمعنوي على 

س  یریین كالرئیس والمدیر العام والمسویقصد بھیئات الشخص المعنوي ممثلیھ القانون     ، وكذا مجل

ضاء للشركاء أو للأ  ة والجمعیة العامة    دارالإ و        .ع شخص المعن ي ال صد بممثل خاص     ویق ین ي الأش  الطبیعی

ة أ          سلطة قانونی ذه ال ت ھ واء كان انون   الذین یتمتعون بسلطة التصرف باسم الشخص المعنوي س م ق و بحك

ون   دیر أو رئیس مجلس الإ كون الرئیس المدیر العام أو المس      ، فقد ی   الأساسي د یك ارة أو المدیر العام ، وق

....صفي في حالة حل الشركة لمایضا أ

ست  ا ی اء بفیم أن  " 273ص]et (BOLOC) )(STEFANI),(LEVASSEUR ] 65"عد الفقھ

  .المدیر الفعلي وذلك لعدم النص علیھ صراحة " ممثلو الشخص المعنوي " مل عبارة تش

   .ویبقى التساؤل قائما بخصوص أجراء الشخص المعنوي وتابعیھ

ھ الشخص المعنوي یحمل على الاعتقاد   " ممثلي  " زائري الذي ذكر    جاء في القانون الج    ن ما إ تبعد  بأن  اس

وي      الأ شخص المعن ون ال ھ لا یك ابعین ، وعلی راء والت سئولاج ن   م ا ع د    جزائی ا اح ي یرتكبھ ة الت الجریم

شخص    اذا ارتكب الجریمة بمبادرة منھ، حتى وان       أثناء أداء وظیفتھ إ    بمناسبة أو    مستخدمیھ ا ال تفاد منھ س

  .معنوي ال

ض   جزائیا عن الجریمة التي یرتك   مسئولالا یعد الشخص المعنوي          بھا احد مسیریھ ، إذا تصرف بمح

شخاص الذین یتمتعون بسلطات خاصة أو  حول ما إذا كان الأالتساؤلرادتھ ولحسابھ الشخصي ، ویثور إ

  لشخص المعنوي ؟ لنتاج ، ممثلین فویض ، كمدیر مصنع أو مدیر وحدة إبت

ھ      و ب الفقھاء سطیفاني ولوفاسور   أجا دة لا یمكن   بولوك بالنفي على أساس أن مدیر المصنع أو مدیر الوح

رد          ھ مج وي لأن وي        إلزام الشخص المعن شخص المعن ابع لل ر أو ت نقض     ،237ص]65 [أجی ة ال ر أن محكم غی

ات                  تالفرنسیة   ن ھیئ لطات م ویض س ى تف ذي تلق ي ال شخص الطبیع أن ال ضت ب  رى خلاف ذلك ، حیث ق

  .لمعنوي یكون ممثلا لھ االشخص 

  المعنوي التي یسأل عنھا الشخص  الجرائم. 3. 2. 2. 4. 1

ھ  جزائیا من أجل     ا للشخص الطبیعي الذي یمكن متابعتھ     خلاف    ب      ل ارتكاب صوص ومعاق ة من جریم

رى    فيات و علیھا في قانون العقوب    ة الأخ صوص العقابی اقي الن وا   م ب ى ت روط     ت ة وش ان الجریم فرت أرك

را        ئیا إلا إ  تھ جزا یجوز متابعة الشخص المعنوي ومساءل    متابعة ، فإنھ لا     ال ك ص د ذل ص یفی ، حة ذا وجد ن

  .ذلك أن مسؤولیة الشخص المعنوي ھي مسؤولیة خاصة ومتمیزة 

شف أ        أقر غیر أن المطلع على التشریعات التي            ي       نھ ت ھذا النوع من المسؤولیة یكت صرھا ف م تح ا ل

  . على توسیع نطاقھا مع الحفاظ على خصوصیتھا تلمجرائم معینة بل ع
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انو        وھكذا ی  ي الق وي ف د الأ           سأل جزائیا الشخص المعن رائم ض ة الج ن كاف سي ع ن ا    ن الفرن وال وع ل  م لقت

ود              العمد،العمد وكل جرائم العنف غیر       ف النق ر وتزیی وة والتزوی  كما یسأل عن الجرائم الإرھابیة والرش

  .الأموالوتبییض رائم المنافسة والبیئة فضلا عن ج

دل بموج                  انون  وھو نفس النھج الذي سلكھ المشرع الجزائري حیث نص قانون العقوبات المع ب الق

ة أ        على مسؤولیة الشخ   .2004-11-10المؤرخ في    ر ص المعنوي عن جرائم تكوین جمعی ادة  ( ار  ش الم

رر177 یض الأ)  مك وال وتبی ادة( م رر389 الم ة) 7 مك ى أنظم داءات عل ة الآوالاعت ة  المعالج لی

  .)4 مكرر394المادة ( یات للمعط

ن       2004 – 12- 25 المؤرخ في    18-04 من القانون رقم     25كما نصت المادة         ة م ق بالوقای  المتعل

تعمال       ار المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاس ة       والاتج سؤولیة الجزائی ى الم ا عل شروعین بھ ر الم  غی

  .للشخص المعنوي 

خص الطبیعي وان قام بالعمل المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تحجب مسؤولیة الش كانت     وإذا

ي سائلة       الجرم روریا لم رطا ض ست ش ي لی شخص الطبیع ة ال إن متابع وي ، ف شخص المعن ساب ال  لح

ن       وي ع شخص المعن ة ال ول دون متابع ي لا یح شخص الطبیع اة ال إن وف ذا ف وي ، وھك شخص المعن ال

  . لحساب الثاني الأولھا الجریمة التي ارتكب

ال   ذلك الح س    إذاوك ة لح ب الجریم ذي ارتك ي ال شخص الطبیع ى ال رف عل تحال التع شخص ـــ اس اب ال

  .المعنوي

ادیة التي لا تتطلب م والإھمال وكذا في الجرائم الالامتناعیحدث ذلك على وجھ الخصوص في جرائم     

سؤولیة         أو عمل مادي إیجابي ، فمن      جرمیھلقیامھا توافر نیة     وم الم الات أن تق ذه الح ل ھ  المحتمل في مث

ضو            ل ع ضائھا   الجزائیة للھیئات الجماعیة للشخص المعنوي دون التمكن من الوقوف عند دور ك ن أع  م

  .سناد المسؤولیة الشخصیة  عن الجریمة لفرد معین في ارتكاب الجریمة وإ

ھ مر بجریمة وعندما یتعلق الأ       سؤولیة ال   عمدی ام م وي   ، لا تق شخ  إلاشخص المعن ان ال ذي   إذا ك ص ال

ل  كانذا رتكاب الجریمة ، بصرف النظر عما إ رادة ا تصرف لحسابھ واعیا ولدیھ إ      الشخص الطبیعي مح

  .متابعة 

ولیة الشخص المعنوي وبالخصوص المسؤولیة الجزائیة ضح لنا من خلال ھذا المبحث أن مسؤیت  

مر  في اغلب التشریعات ، الأو, سة فعلیاحت الیوم مكر  صبخص لم تعد مسألة یصعب تقبلھا بل أ       لھذا الش 

د        م تع ي فل شخص الطبیع وي وال شخص المعن ین ال رب ب ذي یق دیث ال ھ الح وح التوج د بوض ذي یؤك ال

شخص   لة ص الطبیعي فقط فیمكننا الیوم مساء  المسؤولیة فكرة مستساغة للشخ    ا كال الشخص المعنوي تمام

ساءلة    الطبیعي، وقیاسا على كل ھذا تكون الشر       لا للم كات باعتبارھا أھم الأشخاص المعنویة الخاصة مح

ركة                 ة ش ن متابع ك لا یمك ن ذل س م ى العك ة وعل صیة المعنوی مدنیا وحتى جزائیا ما دامت متمتعة بالشخ
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ع     المحاصة رغم أن القانون التجاري یعتبرھا شركة لكنھ لا یعترف لھا بالشخص      ا یمن ذا م ة وھ یة المعنوی

ن آ     وجزائی لتھا مدنیا من مساء  ر م سؤولیة اث ون الم ار اكت  ا ، كشركة ك سبة    ث ة بالن صیة المعنوی ساب الشخ

  .شخاص المعنویة للأ

ن الأ         لیھ من خلال  طرق إ سبق الت  ن ما إ   رة م ة كبی ة  ھذا الفصل ھو على درج ائج    ,ھمی ة نت فدراس

 لدرجة أننا نتجنب   بالنسبة لوجود الشركةالشخصیة المعنویة للشركة یبین لنا أھمیة الشخصیة المعنویة ،

ن       الحدیث عن وجود  شركة عند عدم توفر ھذه الشخصیة  ومع ذلك  یعترف القانون وینص على نوع م

ھا نشأة وحیاة ھذه  ب الكیفیة التي یتصورل عن الأمر الذي یجعلنا نتساءشخصیة المعنویةفتقر للالشركات ی

  .الشخصیة المعنویة یاب ل غل بحثھ في الفصل الثاني وذلك في ظ سنحاوما الشركة وھو

  .ولأھلیةفشركة المحاصة لا اسم لھا ولا موطن ولا جنسیة، كما تفتقر لذمة مالیة خاصة بھا 

ن        راء م ضوعھا لأي إج دم خ ة ع صیة المعنوی دانھا للشخ ة لفق ة حتمی ذا وكنتیج ل ھ ضاف لك ی

.الإجراءات الشكلیة 
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  الفصــــل الثاني                                          

   لشركة المحاصةالأحكام القانونیة                               

  

  

صوص أ     لى الشخصیة المعن إ تطرقنا في الفصل الأول           ة بخ ائج ھام ھ نت تنتجنا من ار   ویة واس ار افتق ث

ذي           إلىشركة المحاصة للشخصیة المعنویة ، ننتقل        انوني ال ام الق ن النظ صل ع  الحدیث من خلال ھذا الف

 ، بتعبیر آخر نسلط الضوء على الطرق أو المعنویة شركة المحاصة في ظل عدم تمتعھا بالشخصیة یمیز

  . قانونیا تحیىأن  تمكین شركة المحاصة شأنھاالوسائل البدیلة عن الشخصیة المعنویة والتي من 

  : نخصص،أجزاءثة وسنتطرق لھذا الفصل في ثلا  

  .المحاصةكیفیة تكوین شركة . 1. 2 

  .انقضائھایم وعمل شركة المحاصة وكیفیة  لتنظ.2. 2 

  .المحاصةالشركات الشبیھة بشركة . 3. 2 
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  تكوین شركة المحاصة . 1. 2

  

ي         ،تكوین شركة المحاصة لا یخضع لأي قاعدة خاصة          وع فیكف ي الموض شكل أو ف ي ال   سواء ف

د  )ھلیة ومشروعیة المحل خاصة منھا قواعد الأ( رام العقود لأطراف القواعد الخاصة لإب  أن یحترم ا    زائ

المنصوص عنھا في القانون المدني ، فشركة المحاصة باعتبارھا عقد تخضع القواعد الخاصة بالشركات 

شروع   ءا الموضوعیة العامة وھي رض   للأحكام سبب الم ل وال ركة    الشركاء والمح ا ش د  ین وباعتبارھ لا ب

ستوفي ال  شر  أن ت د ال ة بعق وعیة الخاص شركاء وتق  شروط الموض دد ال ي تع ة  كة وھ صص ونی دیم الح

  .رباح والخسائر المشاركة وتقسیم الأ

ضوعھا             الشكلیة  أما بخصوص القواعد     دم خ شركات بع ن ال فشركة المحاصة تنفرد عن غیرھا م

  .ل التجاري أو الشھرلقید في السج الشكل سواء الكتابة أو اإجراءات من إجراءلأي 

  . الموضوعیة لشركة المحاصةلأركانا . 1. 1. 2

   . لشركة المحاصةالأركان الشكلیة. 2. 1. 2 

  

    لشركة المحاصة الأركان الموضوعیة. 1. 1. 2

ر ،  باسمھبین شخص یتعامل رة تنعقد یعرّف الفقھ شركة المحاصة على أنھا شركة مستت        مع الغی

قیام بعمل واحد أو عدد من الأعمال م كل منھم حصة من مال أو من عمل ، لل، ویقدكثروشخص آخر أو أ

  .  .4ص]66[  قصد اقتسام الأرباح والخسائر بین الشركاء

رعین   لأالتعریف الفقھي یتضح من ھذا ا   تھا ف ركان الواجب توفرھا في شركة المحاصة ونخصص لدراس

ة تت     مالأول للأركان الموضوعیة العامة والثاني للأركان ال     شركة المحاص ة، ف وعیة الخاص أي  وض وفر ك

  .258ص]67[الواجبة خرى على كل الأركان الموضوعیة شركة أ

  العامة  الأركان الموضوعیة . 1. 1. 1. 2   

    . والمحلبسبن الموضوعیة العامة في الرضا والتتمثل الأركا    

ا.1. 1. 1. 1. 2 ق  :  الرض اره تواف د باعتب صحة العق ب ل ین یج ى إ إرادت ھ ، عل زام أو نقل شاء الت ن

ابق إ    ض ى تط وب        رورة توافر الرضا ، بمعن ن العی ة م ذه الإرادة خالی ون ھ ب أن تك دین ویج رادة المتعاق

  .ھلیة الكاملة دین الأوأن تتوفر في المتعاق
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ب إ            وعلی      ط أن یطل ي غل ع ف ركات              ھ فیجوز لمن وق ن ش د م ة تع ركة المحاص ا أن ش د وبم ال العق بط

ل       ، فف الأشخاص شركاء مح صیة ال ار یھا شخ إن الغ اعتب ع       ف سمح للواق شركاء ی صیة ال ي شخ ط ف ھ أن  ل  فی

  الصفاتنوع الشركة ھو من لأن  تعلق الغلط بنوع الشركة ذلكإذا الأمر العقد للغلط ، كذلك إبطالیطلب 

  .الجوھریة التي على ضوئھا یقرر الشریك الدخول فیھا 

  .الآخرة التي یلتزم بتقدیمھا الشریك ق الغلط بطبیعة أو حقیقة الحصذا تعلا إبًیكذلك یعتبر الرضا مع     

واء     هلا في غلط یدفعھ إلى التعاقد بحیث لو         یقاع المتعاقد أما التدلیس فھو إ    د س ھ العق   لما ابرم المدلس علی

رو     الآخرون أو المتعاقدون   الآخر المتعاقد   أتاه ن المف ان م ا أو ك م بھ  ض ، أو جاءت من جانب الغیر وعل

  .أن یعلم بھا المتعاقد أو المتعاقدون الآخرون 

رق   حكام القضاء الفرنسي القدیم غیر أن بعض أ    ع الط ة ة كانت تشترط أن تق شركة    الاحتیالی ب ال ن جان  م

ھ                   ام أن ذه الأحك رى ھ ت ت ك كان ى ذل دلیس وعل ع  إذاككل أي من جانب كل الشركاء ما عدا ضحیة الت  وق

شریك               آالتدلیس من جانب شریك واحد على        ا ال ل رض ك لا یبط إن ذل ا ف شركاء فیھ خر في شركة تعدد ال

   .50ص]2 [دلسالم یعطي الشریك الحق في رفع دعوى تعویض على وإنماولا یؤثر في عقد الشركة 

 والإكراه ھو ضغط 31ص]13[أما الإكراه فھو عمل غیر مشروع وحالاتھ نادرة في مجال الشركات

ھ             على الرھب   التعاقد بناء لى ا  إ ھتتأثر بھ إرادة الشخص فتدفع     نفس فتحمل ي ال راه ف ا الإك ي یبعثھ ى   ة الت عل

ى   أو ما یمس شرفھ واعتباره بین الناس أعضائھخر في حیاتھ أو سلامة التعاقد كمن یھدد شخصا آ   أو عل

یم     ثق ھ لا س د           إة فی ارة ، وق ي التج ا ف ة كم ذه الثق ضي ھ ھ تقت ت مھنت ي     ذا كان شروعة ف ائل م ستعمل وس ت

ى       محمظھرھا ك  ین عل تراك ل شخص مع و           الاش ا ل شركة ، كم ي ال تغل  ف اجر  اس ة      ت ي حال ر ف اجرا آخ  ت

جلھا وعلى وشك أن یتوقف عن دفع دیونھ ولا یعلم بحالتھ ھذه سوى اضطراب مالي، ومدین بدیون حل أ

ھ        ب من تراك الشخص الذي یطل شركة      الاش ي ال ھر      ف ب ش دده بطل ھ فھ ي      إذ إفلاس ریكا ف ھ ش دخل مع م ی  ل

  .ذه صورة من صور الإكراه التي یقع على النفس وتفسد الرضا وتجعل العقد قابل للإبطال  ھالشركة،

شركة        م فیھا رضاء الشریك ولا یقتصر الأمر على إ        ھناك حالات ینعد        رض ال ا تتع ب وھن صابتھ بعی

دم م       للإبطال   م الع ذلك                   ویعتبر الرضا في حك صص ، ك ویم الح شركة أو تق ل ال ق بمح ر متعل ان غی ى ك ت

ى              ان عل را      یعتبر في حكم الرضا المنعدم ذلك الذي وقع بالفعل ولكنھ ك ك كثی دث ذل صوریة ویح بیل ال س

(Société de Façade )ى سبیل التحایل لتكوین شركات وھمیة أو ما یسمى بشركات الواجھة عل

وعا مر شركة بشخص واحد ولا یكون الطرف الآخر رضاؤه إلا صوریا لیعطي ن         تكون في حقیقة الأ       

شركة       شرعیة لل ب       ( من ال ي یتطل شركات الت ي ال شركة           فی ف سبة ل ال بالن و الح ا ھ ریك كم ن ش ر م ا أكث ھ

  .عدام مثل ھذا العقد ـاء على انــ ویجمع الفقھ والقض،)المحاصة

ع  من جھة ثانیة لا بد أن تتوفر في المتعاقدین أھلیة التصرف فعقد الشركة من العقود                  الدائرة بین النف

 یجب أن  لذلك، التزامات ویرتب حقوق ، سواء فیما بین الشركاء أنفسھم أو مع الغیرینشئر لأنھ   والضر
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وغ س            تتوفر لدى    ي بل ة وھ ة كامل شریك أھلی ن           19ن   ال ة م ون خالی ري وأن تك انون الجزائ ي الق نة ف  س

  . كانت باطلة بالنسبة لھ الأھلیةھلیة فإذا انظم للشركة شریك ناقص موانع الأ

ون     ،محل العقد ھو العملیة القانونیة التي یراد تحقیقھا:  المحل.2. 1 .1. 1. 2 شركة یك د ال ي عق  فف

شركة م       محلھا ھو المشروع الا    د ال ودة  قتصادي الذي یراد استثماره ویجب أن تكون مقومات محل عق وج

  .بلا للتقویم المالي اوداخلة في دائرة التعامل وان یكون العمل مشروعا وممكنا وق

ة دون  ا وھذه خاصیة تتمیز بھا شركة المحااصة كما یكون تجاریا قد یكون مدنیحل شركة المح  وم     ص

یس           ة ل ا  باقي الشركات التجاریة الأخرى فھي تكون شركة تجاری شكلھا    ب ا    -لنظر ل كل لھ ود ش دم وج  - لع

ة      وإ ون تجاری وعھا إ    نما تك سب موض ان بح ة إ     ذا ك ة مدنی ركة محاص ون ش ا وتك ا   ذا  تجاری ان محلھ أو ك

ذا الأ      ر  موضوعھا مدنیا، ولقد أق    ري بھ دي            القانون التجاري الجزائ صل التمھی ي الف راحة ف ص ص ر ون م

   .90ص]68 [المتعلق بالأحكام العامة للشركات التجاریة

ھ         544وذلك في المادة     ى ان ى عل شركة        " الفقرة الأول اري لل ابع التج دد الط شكلھا أو   یتح ا ب إم

  شركات المساھمة والشركات :یة بسبب شكلھا مھما كان موضوعھاولذا تعد شركات تجار" موضوعھا  

ھم         یة بالأس ركة التوص ، ذات المسؤولیة المحدودة وشركات التضامن ، وشركات التوصیة البسیطة ، وش

وع      ة      وتعد شركات تجاریة بسبب موض ركات المحاص د            ھا ش ة القواع ركة المحاص ل ش شأن مح ق ب فنطب

ادة     ،فرنسي بصراحة على ذلك   العامة وینص القانون المدني ال     د الم رة    1871فنج ى       02 فق ل عل ھ تحی  من

ل   ال قانون مدني المتعلقة بوجوب أن یكون محل   1833نص المادة    ون مح شركة مشروعا ، وعادة ما یك

   : 495ص]69 [شركة المحاصة من حیث استعمالاتھا التطبیقیة في الثلاث صور التالیة

شركات   التعاون فیما بین   .1. 2. 1. 1. 1. 2 ي أن ت       :  ال دال ف ي          لا ج ي الت صورة ھ ذه ال ون ھ ك

ي           نجد فیھا أكثر الأ    شركات ف ة ، فال ركة المحاص تعمال ش ار مثلة شیوعا على اس شتركة   إط ا  الم  عملیاتھ

خ ... فروع مشتركة ، شركات ذات مسؤولیة محدودة ، تجمعات ( مامھا العدید من الخیارات    تجد أ   ]70 [ال

ة   لوعادة ما تفضل اللجوء إ  الات التالی از      : ى شركة المحاصة في المج خمة ، انج اء ض شاریع بن از م انج

ال           ،)مفتاح في الید    ( مصانع   دق مث ل اص ضخم ، ولع سینمائي ال ك    شركات الإنتاج ال ى ذل ي   عل ل ف یتمث

الشركة الفرنسیة كل من لى إنجاز واستغلال النفق تحت بحر المانش عھد بھ إ ، فالأوروبيمشروع النفق 

( France – Manche)     ة شركة البریطانی ھم وال ركة أس ي ش  ، )(Chanel group limited   وھ

شركة  ت على امتیاز انجاز واستغلال المشروع ، اجتمع     حصلتانتالمالشركتان  ھاتان   ا على أساس فرعین ل

ي   ة ھ س   (EUROTUNNEL)المحاص ا مجل ان لھم شركتان ك د ،  إدارة ،فال سییر واح از ت  وجھ

دى  والمساھمین في  ضرورة أ       إح ون بال شركتین یكون ھم     ال حاب أس ھمھم      ص ت أس ة فكان شركة الثانی ي ال ف

  .ندن لة للتجزئة ودخلت بورصتي باریس ولاحدة غیر قابوشكل وحدة ت
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ب        ع  لكن حتى لا یتعارض ھذا التركی ادئ م انون  مب ب   الق ة      یج س الطبیع ن نف یم م ون الق ھم ،  أ( أن تك س

  )  شھادة استثمار ، شھادة استثمار – أسھم

شائعة       .2. 2. 1. 1. 1. 2 ات ال ي مل         :  في إطار استقرار الملكی ون ف سات تك بعض المؤس ة  ف كی

ستع       ذي ت شترك      مشتركة للعتاد الثقیل ال شكل م ة          : ملھ ب ران ، محط ركات  الطی ال ش ي مج ائرة ف ثلا ط م

صدیر      شركات الت سبة ل زین بالن ز تخ ة ، مرك ركات بترولی صوص ش ط بخ ر نف تیرادتكری ذه ،والاس  ھ

 في السجل التجاري لتكون بمثابة نشاء شركات مقیدةلى إ  في إطار الاستغلال المشترك إ     كات لم تلجأ  الشر

  .لمعدات املكیة ھذه ساس قانوني لأ

ط    ھا تلجأ فنجد صدد تحلیل                      فق ون ب دات فنك ذه المع تغلال ھ ة اس ین كیفی وب یب رر مكت ى مح انونیین   إل ین ق

   : ممكنین 

    .الشیوع إطارة في إما أن تكون ھذه المعدات مملوك-)1

  .المؤسسات وإما أن تكون مستغلة في شكل شركة محاصة بین ھذه -)2

  كبیراتمویل المشاریع التي یكون احتمال الخسارة فیھا  . 3. 2. 1. 1. 1. 2

   : الشراكة بین عدة بنوك وكذلك الشراكة بین عدة شركات تأمین -

ده           مة تفوق المخاط  عندما تكون العملیات المراد تمویلھا ذات قیمة ضخ        ك لوح ا بن ن أن یتحملھ ر التي یمك

ھ    ) pool bancaire ( طار قطب بنكي الیة للاشتراك في إأ عدة مؤسسات ملجفت ف طبیعت والذي تختل

ن دور یین یلعب رئیس  البنكییة أالقانونیة حسب اتفاق الأطراف فیمكنھ أن یعمل مثل شركة محاصة حقیق

    .79ص]71[المسیر

سمى   العمل  دد من المؤسسات المالیة   كن كذلك لع  یم  (syndicat)  بصفة مشتركة في إطار ما ی

ة مكن أن تكون علیھا شركة  وھي شكل من الأشكال التي ی–مصطلح منتقد  -وھو   شيء   .المحاص س ال  نف

ة         ركة محاص و  ینطبق على شركات التأمین فیمكنھا التجمع في إطار ش دما تك ة   عن ر ممكن اطر غی  ن المخ

سي         -  . شركة تأمین لوحدھال من طرف التحم ي تكت ات الت ي العملی ى ف ریك موص ع ش اشتراك مقاول م

   :العالیةطابع المضاربة 

 الأحرى مواھبھ وشریك موصي یقدمشراكة بین مقاول یقدم صناعتھ أو بفلیس من النادر أن نجد      

الذین ) السلبیین ( لشركاء الذین یقدمون عملھم ، وا) یینالإیجاب( أموالھ، فنجد إذن الفرق بین الشركاء

  علم مثلا انھ في عالم  فضل اللجوء لأشكال اقل ظھورا فنین یقدمون أموالھم  وفي بعض الأحیا

"show bisness" أو " sport business" نجد أن الدعایة لأحد المشاھیر یتم تمویلھا عادة من 

 )رؤوس الأموال للمكلف بالدعایة فھم یقدمون ) مجھولین(   قبل أشخاص یفضلون البقاء في الخفاء

l'impresario)المكلف بالدعایة وأصحاب  أي –عد من بینھم  ، والسؤال المطروح ھنا ھو من ی

                  )المال بالنسبة لأحدھما ( نجد أن كل واحد منھما یقدم شيء ما رباح ؟ للأ المسیر –موال الأ
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، فإذا رباح ولكن كذلك في الخسائرشتركان في تقاسم الأوكذلك ی) خر العمل بالنسبة للطرف الآ( و 

د رأس مالھ فقسی یفقد الأرباح فقط بل زیادة على ذلك تحول المشروع إلى كارثة فإن الشریك الموصي لن

في نھایة المطاف نیة )  قرضمحاصة أوشركة ( متشابھتانالذي ساھم بھ ، فنحن أمام وضعیتان 

، فإذا كان ھناك )محاصة ال شركة القرض أود عق( فینیالتكیل بین  الفصكن منمالمشاركة ھي التي ت

 في التسییر یكون الاشتراك فإن ھذا الأعمالعاون فعلي وحقیقي ، أي الشریك الموصي یتدخل في سیر ت

طعن  حول إعادة تكییف طبیعة عقد قرض "  : و حول ھذا الموضوع, معلنا عن وجود شركة المحاصة

أن المقرض قام إلى جانب تقدیمھ حصص نقدیة للشركة، قام بضبط الفواتیر، إلى شركة محاصة بسبب 

دفع الخسائر، التعامل مباشرة مع الممولین للبضاعة، وكانت الشركة تستعمل بطاقتھ البنكیة التي تحمل 

]SALES MANAGES  .]72. اسمھ كما تعامل ببطاقات تحمل اسم الشركة المسماة  

ولم ) المتتبعأو حتى (  بقى الشریك الموصي في الخارج بصفة المتفرج         إذا أي   ةالحالة العكسی أما في       

  .الشریكالمقرض ولیس  فتكون لدیھ ھنا نیة الحسابات،یتدخل في التسییر واكتفى بانتظار قفل 

  :السبب . 3. 1. 1. 1. 2

ین  كل التزام تعاقدي یجب أن یكون لھ سبب ویتعین عند البحث في سبب عقد الشركة أن نف            رق ب

شریك             ببس  التزام الشریك الذي ھو طبقا للمفھوم التقلیدي لنظریة السبب في العقود التبادلیة، ھو التزام ال

تخلف السبب لھذا المعنى ، وقع العقد باطلا ، أما سبب (  بتقدیم حصتھ فإذا )أو الشراء الآخرین ( الآخر 

ث     و الباع سبب ، فھ دیث لل صور الح ا للت شریك طبق زام ال شركة  الت ول ال ى دخ ھ عل ذي دفع تھد،ال فا ا اس

ذا                         ھ بھ اح وان سام الأرب ق واقت ي تحقی ھ ف لتحقیق غرضھا وھو بھذا المعنى سبب التزام الشریك ھو رغبت

ذا       ، وھذا الرأي م    52ص]2 [المعنى یكون مشروعا في كل تصور      ى ھ سبب عل نتقد ذلك أنھ حتى لو فھمنا ال

سلم بم  ا لا ن و فإنن ل االنح ي ك ك شروعیتھ ف صور ، وذل ست  ل ربح لی ى ال صول عل ي الح ة ف لأن الرغب

شروعیتھ  حوال إذ ت   الأ في كل    مشروعة   ي  رتبط م ة    ف ربح   ل الرغب ق ال شروعیة تحقی صدر   بم ل أو م  العم

ام           الربح ، أما     ر لقی سبب عقد الشركة ، فحسب غالبیة الفقھ یجب أن یختلط بمحلھا ذلك لأن السبب المباش

 للربح وعلى ذلك دافا أو استغلال مشروع معین استھالأغراضحقیق أحد الشركة ھو رغبة الشركاء في ت

دھا          بب عق و س شركة أو         52ص]2 [فغرض الشركة أو محلھا ھ رض ال ان غ ى ك ذلك مت ا ل ر     وتبع ا غی محلھ

  .مشروع فإن سببھا یكون بالتالي غیر مشروع ویبطل معھ العقد 

  الخاصةركان الموضوعیة  الأ. 2. 1. 1. 2

صص    , و نیة مشاركتھم في الشركة    , لأركان في تعدد الشركاء      تتمثل ھذه ا   افة  , و ركن تقدیم الح بالإض

   :و نتطرق لھا على النحو الآتي, لركن اقتسام الأرباح و الخسائر
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  تعدد الشركاء   . 1. 2. 1. 1. 2

ویین أو طب      ة المحاصة لا بد أن تتوفر على الأ    شرك      صین معن ا شخ واء كان ریكین س ى ش ین قل عل  یعی

  .497ص]69[

أ     فشركة المحاصة عبارة عن عق          ساھم  د بمقتضاه یلتزم شخصان أو أكثر ب شروع     ن ی ي م نھم ف ل م ك

ارة على أن یقتسموا ما قد ینشأ عن ھذا المشروع من ربح أو خسعمل من ھ من مال أو مالي بتقدیم حصت

ى الأ         صین عل ود شخ ن وج واء       فلا بد م ة س ركة المحاص د ش ي عق ل ف ت  أق ة أو    كان ة مدنی ركة محاص ش

  .)  قانون مدني جزائري 416المادة ( ة في القانون المدني  وھذا طبقا للقواعد العامة الواردتجاریة

   نیة المشاركة ركن.2. 2. 1. 1. 2

ي ت      ة الت وعیة الخاص ان الموض ن الأرك شاركة ،    م ة الم د نی ة نج ركة المحاص ا ش وم علیھ ق

زم     د الع شاركة عق ة الم صود بنی ي     والمق نھم ف ساواة بی ى الم شركاء عل دى ال ق  إدارة ل شركة وتحقی  ال

شركاء  رادة الشركاء بالمشاركة ولید إالالتزامر عنھا، و   أغراضھا وقبول المخاطر والنتائج التي تسف      ، وال

ون إلا   ن لا یلتزم ھ م ف فی ذي لا یختل ر ال سبب المباش ي ال شاركة ھ ة الم ا ، ونی دون تحقیقھ باب یری لأس

  .ھمیة لھا في عقد الشركة في كل الشركات، أما الأسباب والدوافع الأخرى ، فلا أإلى آخر شریك 

   : 39ص]14 [وقوام ھذه النیة یتمثل في ثلاثة عناصر

ة  :الأول  ي حال شائھا ، فھ ي إن ة ف م الرغب راد لھ ین أف شأ ب ا تن را وإنم ا أو جب شأ عرض شركة لا تن  أن ال

  .لمنشود إرادیة قائمة على الثقة قصد تحقیق الھدف ا

اني  ود    :الث ى وج ة عل اھر الدال اد المظ ر    اتح ق غ صد تحقی شركاء ق ین ال ابي ب اون الإیج شركة التع ض ال

دیم  صص،كتق یم إالح ى      وتنظ ة عل ا والرقاب راف علیھ شركة والإش ا،دارة ال اطر  أعمالھ ول المخ  وقب

  .المشروعالمشتركة التي قد تعترض 

دھم      لقانونیة ، فلا تكء في المراكز ا  المساواة بین الشركا  : الثالث   ل أح ث یعم ة ، بحی ة تبعی ون بینھم علاق

ى      كما ھو الحال في علاقات العمل إذ      لحساب الآخر  ل عل ي العم ع ف  نجد تابع ومتبوع ، بل یتعاون الجمی

  .252. 251ص]15[ الشركة  الھدف المنشود من خلالقدم المساواة قصد تحقیق 

رق      دد الف ذي یح و ال شاركة ھ ة الم ن نی ة وورك ركة المحاص ین ش ض  ب يبع ود الت ي العق شتمل ھ  ت

رط یجع   : رباح   المساھمة في الأ   الأخرى على  ود ش ي      فنجد في بعض العق ساھم ف دین ی د المتعاق ن أح ل م

شركة               التي یمكن أن یحققھا الطرف الآخر     رباح  الأ ود ل ا وج ل حتم اح لا تجع ي الأرب ساھمة ف ،  ، ھذه الم

ریكین لھم   فعقد الشركة یفترض   ي     وجود ش ا ف ة مع دیم  ا النی صص  التق دم      ح ى ق ا عل ا بینھم اون فیم والتع

  : المساواة ، فنیة المشاركة تطغى على ھذا الرضا ، ومن بین ھذه العقود نذكر على الأخص 
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ع     -1 رض م اح        عقد الق سام الأرب تراط اقت ا إ       :  اش ة فیم ركة المحاص ن ش سھولة ع ھ ب ن تفریق ان  یمك ذا ك

ا        یساھم في الخسائر المقرض دائنا لمبلغ القرض ، فلا    ھ إم ون بإمكان ذي یك ال ال دم الم ، فنكون بصدد مق

 بصفتھ شریك ، ھنا لا بد من فحص نیة الأطراف فیما إما أن یخسرو المطالبة بھذه الأموال بصفتھ دائن 

ركاء أم لاإذا سھم ش رون أنف انوا یعتب ة   ، ك راف ومراقب ال بالإش دم الم ام مق ا ق ركاء إذا م ام ش ون أم فنك

   .]73 [قدمة في تحقیق الأرباحخدام الأموال الماست

  :  في الربح الذي یجعل من العامل شریكا الاشتراك عقد العمل مع -2

سیی            ھنا عندما یتعلق الأ    ري للت ل الفك صوص العم ا بخ دة ، أم رح بح شك لا یط دوي فال ل ی ر بعم إن  م ر ف

س      المسیر لفرع لشركة ما یمكن أن یكون ع   الفصل بینھما صعب ، فمثلا       ي نف ون ف ن أن یك ا یمك املا كم

في البدایة یجب التركیز على المساھمة :  ، ھناك نقطتان تمكنان من التفرقة بین العقدین ]74 [الوقت شریكا

ا      ]75[ في الخسائر  ضع جانب ن ن ال    لك ركة      احتم ود ش ة     وج سارة        إ المحاص ي الخ ساھمة ف اك م ان ھن ذا ك

د       عمال  لھذا یجب ال    ة على رقم الأ   بنسبة بسیط  ز عق ي تمی لجوء لمعیار ثاني للتمییز بین العقدین ویتمثل ف

اط العمل بخاصیة    ة الارتب دیثا         492ص]76 [ والتبعی ار ح ذا المعی سا لھ ي فرن وء ف م اللج د ت ؤخر ( ، وق ي  م ا ف

دیھا ف   إطار علاقة شركات النقل م     املین ل ى تق   ع السائقین الع ت عل ة     عمل ركة محاص ي ش شركاء ف دیمھم ك

 شركة  وجودلاحتمالنكار  ، دون إ436ص]77[قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي من قسوة لتتفحتى 

   .409ص]78 [) في ھذه العلاقةمحاصة حقیقیة

د             ع عق ة م ركة المحاص د ش ع لإ        كما قد یختلط عق ا نرج ة ودائم ة بالعمول رق    الوكال ال الف ى عم  إل

ب مشاركة ، لكن لا    حیث یمكن اكتشاف نیتھم في ال      الأطرافتحلیل العلاقات فیما بین      ا   ادم الاعت  یج دائم

  .لا لضلعقد الذي عادة ما یكون مطراف ل التكییف الذي یعطیھ الأعلى

    ركن تقدیم الحصص . 3. 2. 1. 1. 2

د                             ل لا ب شركاء ب دد ال ة تع ركة المحاص د ش رام عق  كما ھو الحال بالنسبة لباقي الشركات فلا یكفي لإب

د   ، كانت الحصة نقدیة أو حصة عینیة أو حصة عمل       سواءھ  تعلى كل شریك أن یلتزم بتقدیم حص       لا یع  ف

س    ن لا ی ریكا م صت    ش د ن ین وق صیب مع شركة بن ي ال ادة    اھم ف زام الم ذا الالت ى ھ انون  416 عل ن الق  م

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على "   بنصھا على   الجزائري المدني

ال أو     رك بتقدیم حصة  لمساھمة في نشاط مشت   ا ل أو م ن عم تج أو         م د ین ذي ق ربح ال سام ال دف اقت دا بھ نق

  .ق اقتصاد أو بلوغ ھدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة یتحق

لكن ما یمیز شركة المحاصة عن غیرھا من الشركات أن  " عن ذلك كما یتحملون الخسائر التي تنجر    

ك       مل إلىالحصص المقدمة من قبل الشركاء لا تنتقل         دام كیة الشركة ویرجع ذل ة ،    لانع صیة المعنوی  الشخ

 ، لذا سنركز دراستنا في ھذا الركن على النظام  166ص]17 [  الحصص    فلیس لھا ذمة مالیة تصب فیھا ھذه      

  .القانوني للحصص في شركة المحاصة 
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ضي الأ      س      فیقت ا دام ی صص م ى الح سري عل ذي ی انوني ال ام الق ى النظ شركاء عل ق ال ر أن یتف تحیل م

روض          قانونا صیرورتھا    لاث ق ن ث ال م و الح رى ولا یخل شركات الأخ ي ال ال ف ملكا للشركة كما ھو الح

د ادة دتع انون 1872ھا الم ن الق دني  م سي  الم ا 106ص]79[الفرن ي إم ھ   وھ ریك بملكیت ل ش تفظ ك أن یح

صة، أو ت  دیرللح ى الم صص إل ل الح صصنتق ة الح ى ملكی شركاء عل ق ال نھم ، أو أن یتف ى  بی ا عل جمیع

   .الشیوع

   احتفاظ الشریك بملكیتھ للحصة :الأولالفرض 

ادة       ھو المبدأ ، وتنص علیھ الفقرة الأ      و     ن الم ى م ن القان    1872ول سي     م دني الفرن ذا    , ـتون الم ي ھ وف

اص ع        ك تح         الفرض لا یتنازل الشریك المح ي ذل صة ، ولا یعن ھ للح ا ،     ن ملكیت ھ بھ ن التزام ھ م ا لل  وإنم

شئت أو عند تنفیذ الغرض الذي قدیمھا في المیعاد یتعین علیھ ت  ا       لأأن ھ لھ ھ بملكیت ع احتفاظ شركة م ھ ال  جل

صة إ ]80[ سلیم الح تم ت ھ ح   ، وی ي حوزت ى ف ة لتبق دیر المحاص ى م ق  ل شركة أو یتحق ي ال ى تنتھ ت

ن الأ        صة م ت الح ین              غرضھا،ومتى كان د أم ون ی ا تك ة علیھ دیر المحاص د م إن ی ذاتھا ف ة ب وال المعین ، م

  .ھا دداقب إن ھو بیع

 كان للشریك – كمنقول معین بذاتھ –موال المعینة بذاتھا  عموما أنھ متى كانت الحصة من الأویرى الفقھ

ة  أنھافلاس ھذا الأخیر باعتبار     في حالة إ   محاصة  المحاص استردادھا من تفلسة مدیر ال       لم تخرج من ذم

  .الشریك 

وان    الویرى        د رض و زی ر          أ316ص]2 [دكتور أب ة الغی رورة حمای ع ض ارض م م یتع ذا الحك ر ھ ن تقری

سن ةيح ذین  النی و ال ة  اعول ولات المقدم ة للمنق دیر المحاص ازة م ى حی صص عل واقفھم ، كح وا م  ورتب

ا نھ لا توجد وسائل   أة  ره على ھذا النحو ، ویزید تلك الخطو       زاءالقانونیة إ  زة  لإشھار الكیفیة القانونیة لحی

و       ذه المنق ة لھ إن    لاتمدیر المحاص ة أخرى،ف ترد    ،ومن ناحی اص باس شریك المح سماح لل ن    ال صة م اد الح

ة       شركة المحاصة    یعني أن  تفلسة مدیر المحاصة   ة بالعمول ة    ،تختلط تماما مع الوكال دیر المحاص وتجعل م

ادة           ي الم شرع ف صري    379في ذات المركز القانوني للوكیل بالعمولة ، حیث یجیز الم اري م انون تج  ق

لكھا ، ت المودعة لدى الوكیل بالعمولة على سبیل الودیعة ، أو بغرض بیعھا على ذمة مااسترداد المنقولا

ت                بالاستردادومن المعروف أن السماح      ا كان ى م تثناء عل رر اس د تق ة ق ل بالعمول لاس الوكی ة إف ي حال  ف

دكتور         تقتضیھ نظریة الظاھر في حمایة الغیر        رى ال ذلك ی ة ، ل ھ یت   حسن النی ب     أن رجیح جان ین ت ر  ع  الغی

  .ى حیازتھ لھذه المنقولات واقفھم علمن تعاملوا مع المدیر ورتبوا محسن النیة م

ب          ویقتضي ذلك       ض طل ھ رف ي رأی ترداد  ف ا أن ھ            الاس صص ، كم الكي الح شركاء م ب ال ن جان ذا  م

رى      الأمر تقتضیھ حسبھ ضرورة التف    ة أخ ن ناحی ة م ة بالعمول رقة بین شركة المحاصة من ناحیة والوكال

دیر          و ذا الم ة ھ ین علاق ة وب دیر المحاص شركاء بم یرى أیضا في ھذه النقطة وجوب التفرقة بین علاقة ال

ل           ة الوكی ریك بمثاب ل ش بالغیر ، فإن كان یمكن القول أنھ في علاقة الشركاء في شركة المحاصة یعتبر ك
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ة ،         ة الودیع امھم بمثاب صص أم ھ للح ون حیازت رین وتك ن الآخ ا  ع ر فیعت  أم ام الغی ة    أم دیر المحاص ر م ب

  .ثار رتب على ذلك من آ مع ما یت المالك لھذه الحصص بمثابة

انون الأ          اني   وربما كان الق شأن إذ تق          لم ذا ال ي ھ ا ف ادة    نموذجی اري        335 ضي الم انون التج ن الق م

ة فين الحصة المقدمة من أحد الأشخاص       الألماني بأ  ذا  تجارة یمارسھا الغیر تدخل ذم ة    ھ شخص نتیج  ال

لاس  حالة إشھار    وبالنتیجة في ذلك ،    سة              إف ي التفل دم ف ھ إلا التق یس ل صة ل دم الح إن مق ة ف دیر المحاص  م

  .كدائن 

   انتقال ملكیة الحصص إلى مدیر المحاصة :الثانيالفرض 

سي   1872نصت على ھذا الفرض الفقرة الرابعة من المادة        دني الفرن انون الم ذا   ,  من الق ي ھ وف

شركاء ع ق ال رض یتف صص  الف ة الح ل ملكی ى  نق ىل صالح  إل تغلالھا ل ولى اس ذي یت ة ال دیر المحاص  م

إ   إجراءات نقل الملكیة المقررة قانونا    إتباعالمشروع المشترك، ویتعین     یّ    ذا، ف ارا تع صة عق ت الح ن  كان

ة              دیر المحاص زم م ذا ، ویلت ي وھك سلیم الفعل ب الت ا،  وج ذي  ،إجراء التسجیل ، وان كانت منقولا مادی  ال

وز أن    ،104ص]81[ لخدمة غرض الشركة الأموالللأموال المقدمة بأن یرصد ھذه      ح مالكا   یصب ولا یج

وا اتفاق نقل الملكیة إلى مدیر المحاصة شرط المنع من          ز للشركاء أن یضمن    یجو وللاحتیاط یتصرف فیھا 

  .شركة لھم من مصلحة مشروعة ، كما أن سریان الشرط محدود بأجل ال ز بماـالتصرف وھذا أمر جائ

و    المدیر إ  على   الأمانة خیانةویقرر القضاء الفرنسي تطبیق قواعد       دد ن ھ صص أو ش    ب صالحھ   الح غلھا ل

ن لھ الحق في  ویكو،الخاص ، غیر أن الغیر الذي یتعامل مع مدیر المحاصة لھ أن یعود على ھذه الملكیة

ھ من   لاقتضاءالتنفیذ على تلك الأموال      ھ       حق ا أن ا ، كم لاس ا       ھ ال إف ي ح من       ف وال ض ذه الأم ل ھ دیر تح لم

  . لتصبح تحت تصرف جماعة الدائنین أصول تفلیستھ

  الشیوع ملكیة الحصص على : الثالثالفرض 

 من القانون المدني الفرنسي وفي ھذا 1872نصت على ھذا الفرض  الفقرة الثالثة من المادة   

أن ، وملوكة لھم على الشیوعخیر یتفق الشركاء على أن تكون الحصص التي تقدموا بھا ، مالفرض الأ

 أن الشیوع لا یمكن افتراضھ في شركة المحاصة  حیث الأصل أن یظل ، إذ صریحاالاتفاقیكون ھذا 

استئناف و حدده أیضا ,   الشخصیة المعنویة للشركةلانعدام بملكیتھ لحصتھ وذلك اكل شریك محتفظ

   .1971رسمیة ، سنة  ، المجموعة ال60/1956 /26الدائرة التجاریة،( الإسكندریة 

راض           ومع ذلك ت        ن افت ھ یمك سي أن ي           رى بعض أحكام القضاء الفرن شیوع ف ى ال صص عل ة الح  ملكی

المجوھرات     راء إحدىغرض شحالة ما إذا كانت الشركة قائمة أساسا ب     ة ك ة الھام سلع ذات القیم ا   ال لبیعھ

  .]82 [بعد فیما

   .107ص]79[ ین تطبیق أحكام الشیوعومتى كان ھنالك اتفاق تع
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نھم                             ل م ون لك ا یك شركاء وإنم ن ال ة أو لأي م دیر المحاص ة لم وعلى ذلك لا تكون الحصص مملوك

بني على ذلك أنھ لا یجوز لدائني مدیر المحاصة التنفیذ ن یقع على كل الحصص وی-الاتفاقیحدده -نصیب 

عة الدائنین غیر أنھ یجوز ل جما أفلس فلا تدخل ضمن أصووإذاذمتھ ، على ھذه الحصص التي لا تدخل 

  .یضا لدائن مدیر المحاصة  التنفیذ على نصیب مدینھم في المال الشائع   وألدائني الشریك ،

ثلاث  تنشیر إلى أن العقد المبرم بین الشركاء ھو الذي ی       ضمن حل ھذه المسألة أي اختیار أحد الفروض ال

  .201ص]83 [الذكرالسابقة 

   الخسائر  تحمل لأرباح و ركن اقتسام ا. 4. 2. 1. 1. 2

شركاء               ة ال ي رغب ركن ف ذا ال ي الأ   یتمثل ھ ي جن ل        ، ف ة ك شروع وقابلی تغلال الم ق اس ن طری اح ع رب

  .المشروع عن استغلال الناتجةتحمل نصیب من الخسائر لشریك 

د                        ي تحدی رار ف شركاء أح سائر ، وال اح والخ ي الأرب ا ف شركاء جمیع ساھم ال ص فیجب أن ی ي  تبأن ھم ف

اح  ا وزع الأ  لأرب شترط أن ت لا ی سائر ، ف ساوى    والخ ساوي ، أو أن تت شركاء بالت ى ال سائر عل اح والخ رب

تراك نسبة   سبة          الاش ع ن اح م ي الأرب تراك  ف ي               الاش شركاء ف ن ال ل م صیب ك ون ن سائر أو أن یك ي الخ  ف

اح ال ، ب   الأرب ي رأس الم صتھ ف سبة ح سائر بن ي    والخ صیبا ف ریك ن ل ش ال ك م أن ین اح  الأرل المھ ب

ة         لا   كان ھذا النصیب ، بشرط أن        أیاوالخسائر   ا لدرج سارة  تافھ ربح أو الخ ي ال یكون نصیب الشریك ف

   .201ص]84 [.یتبین معھا أنھ صوري 

بین عقد إذا لم ی" : نون المدني الجزائري بنصھا علىمن القا 425ولقد نصت على ھذا الركن المادة      

ي           الشركة نصیب كل واحد من الشركاء في        الأرباح والخسائر كان نصیب كل واحد منھم بنسبة حصتھ ف

  .36ص]85[.رأس المال 

یضا، ب اعتبار ھذا النصیب في الخسارة أالشركاء في الأرباح وجالعقد على تعیین نصیب فإذا اقتصر    

  .الخسارة اقتصر العقد على تعیین النصیب في إذاوكذلك الحال 

ا       على عملھ وجب أن یقدر ن احد الشركاء مقصورة  كانت حصة  وإذا سب م سارة ح ربح والخ ي ال صیبھ ف

ل وآ         قودا أو   ن ھذا العمل فإذا قدم فوق عملھ ن       ه الشركة م  تفید ن العم صیب ع ھ ن ان ل ا   شیئا آخر ك ر عم خ

  ."قدمھ فوقھ 

 على أن الاتفاق وقع إذا: " یلي  تي تنص على ما من نفس القانون ال426كل ھذا مع مراعاة نص المادة 

  288ص]11[." رھا كان عقد الشركة باطلا ئھم في أرباح الشركة ولا في خساالشركاء لا یسأحد ا

ى              : اقتسام الأرباح  . 1. 4. 2. 1. 1. 2 صول عل  یقتضي ھذا الركن أن یشترك كل شریك في الح

اح ،  نسبة من أرباح الشركة ، ولا یجوز استبعاد أي شریك أو حرمانھ من الحصول على نسبة م   ن الأرب

وز           منح بین الشركاء على     الاتفاقى ذلك لا یجوز     وعل ا لا یج شركة كم اح ال ع أرب  أحدھم أو بعضھم جمی

ت                 الاتفاق على حصول أحد الشركاء أو بعضھم على نسبة ثابتة من حصتھم كربح تحدد مقدما سواء حقق
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ھ طب  ،الشركة أرباحا أو لم تحقق     ى ان ري      عل دني الجزائ انون الم ام الق ا لأحك ا  ق وز الاتف اء    یج ى إعف ق عل

ھ               ررت ل د ق ون ق رط ألا یك ى ش سائر عل ي الخ ساھمة ف رة  الشریك الذي لم یقدم سوى عملھ من كل م أج

  ) .  من القانون المدني الجزائري 02 فقرة 426المادة  (مقابل عملھ

ل   .2. 4. 2. 1. 1. 2 ي تحم ساھمة ف سائر الم سائر      :الخ ي خ ریك ف ل ش ساھم ك ب أن ی  یج

رى و الذي یمیز الشركة عن العقود الأ ك في الخسائر ھ    ومساھمة الشری  ،الشركة وز   ل  وع،خ ك لا یج ى ذل

  .مطلقة في الخسائر بصفة الاشتراك على إعفاء الشریك من الاتفاق

ة  عند كاملة خالیة من أي خسارة    ھ  داد حصت ر على حق أحد الشركاء في است      الاتفاقكما لا یجوز         نھای

شركة ، و لا     كاء ضد خطر الخسارة لدى      حد الشر الشركة ، ولكن یجوز أن یؤمن أ       ن ال ي ع خص أجنب ش

شریك ف  صیب ال ون ن شترط أن یك ا ی صتھ فیھ سبة ح شركة كن سائر ال ي ي خ صیبھ ف ادل ن دار یع  أو بمق

د                            ،الأرباح ي العق رط ف ود ش دى وج ا ع شركة م اة ال ة حی د نھای سائر عن ي الخ ساھمة ف تم الم ا ت  وعادة م

  .]85 [ذلك على خلافالتأسیسي بنص 

رطا             :الأسد شرط   . 3. 4. 2. 1. 1 .2 شركة ش د ال ضمن عق وز أن یت ھ لا یج بق أن ا س ضح مم  یت

شركة         اح ال ي أرب شركاء ف د ال شاركة أح سم   یقضي بعدم م سائرھا وی ي خ شرط      أو ف شرط ب ذا ال ل ھ ى مث

د    ي عق وده ف ؤدي وج د وی لان  الأس ى بط شركة إل ا ،   ال شركة ذاتھ اال ذه الحال لأنھ ي ھ ا   ف د ركن ة تفق

  .یا خاصاموضوع

ةً      ادة  حقیق ت الم ري  426 وإن كان دني الجزائ انون الم ن الق ضي ت م وازقت اق بج اء  الاتف ى إعف  عل

ھ إلا أن  عر لھ أجر  الخسائر بشرط ألا یكون قد تقر من تحمل الشریك الذي لم یقدم غیر عملھ        ذا ن عمل  ھ

س تط           ى العك د عل ل یع د ب رط الأس ریم ش دأ تح دأ    النص لا یعتبر استثناء من مب ذا المب ا لھ ھ إذا   بیق ك أن  ذل

ل خسر مقابل ما قدمھ من جھد على الأاشترط إعفاءه من الخسائر وخسرت الشركة یكون قد       ، 53ص]13 [ق

  : الخسائر شرطان  تحمل فيالاشتراك على إعفاء الشریك بالعمل من الاتفاقویشترط لجواز 

  .عملھا عن  ألا یتقاضى الشریك مقابلا ثابت:الأولالشرط 

نص  عینیة، حصة أخرى نقدیة أو ،عمل ألا یكون الشریك قد قدم إلى جانب الحصة     :الثانيشرط  ال  لأن ال

  .عملھ بالنسبة للشریك الذي لم یقدم في الشركة غیر الاتفاق ھذا صریح في جواز

ة                            ركات المحاص ي ش شرط ف ذا ال ل ھ تبعاد مث وب اس ى وج ونجد المشرع الفرنسي ینص صراحة عل

سي        1871ادة  الفقرة الثانیة من الم    تحیلنابحیث   دني فرن انون م ى  ق ادة        إل ص الم ق ن رة  1844 تطبی  الفق

   .165ص]17 [ عقد الشركة شرط الأسد  والثانیة والخاصة بعدم جواز تضمینولىالأ

  

  

  



68

  والخسائر  الأرباح قواعد توزیع . 4. 4. 2. 1. 1. 2

د توز         الغالب أن یتفق الشركا         ى قواع نھم عل ا بی ع الأ  ء فیم اح   ی سائر، رب ذا     والخ صحة ھ شترط ل  ولا ی

اق صص  الاتف سبة الح ون بن ساویا أو أن یك ع مت ون التوزی ة   لف،  أن یك د طریق ي تحدی ة ف شركاء الحری ل

  .الأسدیشترط ألا یخفي اتفاقھم شرطا من شروط فقط , التوزیع

ب  ی والخسائر لأرباحاوعند عدم النص في عقد الشركة على قواعد توزیع         ة  اعإتب ج د القانونی   القواع

ري   425 وھي القواعد التي نصت علیھا صراحة المادة   الشأن، في ھذا    العامة دني الجزائ  من القانون الم

  .الذكرالسابقة 

ا ،    ص والخسائر في شركة المحاصة أمر یخ      الأرباحومسألة توزیع    ر بھ  الشركاء وحدھم ، ولا شأن للغی

ھ    شریك أن معھ شخصیا ، ویكون لھذا ال      حیث لا یكون لھ إلا الرجوع على من تعامل         ى زملائ ع عل  یرج

  .ین بقدر نصیبھم المحاص

ام                  ا للأحك ك طبق ویكون توزیع الأرباح والخسائر بین الشركاء على ضوء الشروط الواردة بالعقد وذل

تئثار وا        د  العامة في توزیع الأرباح والخسائر بوجھ عام، وعلى ذلك لا یجوز حرمان أحدھم منھا أو اس ح

ام       - نیة المشاركة ركنبھا وإلا بطل عقد الشركة ، ذلك لأن  ھ ع شركة بوج ي ال وھري ف ركن ج ب  -ك  یج

  .احترامھ في ھذه الشركة 

ي          الأصل أن یتحدد نصیب الشریك         سائر الت ن الخ سأل ع ا ی  في الخسارة بقدر ما قدمھ من حصة وإنم

دموه       منیت بھا الشركة ویت    ا ق اوزت م ي رأس  م توزیعھا علیھم ولو ج ال   ف ك لا   ،326ص ]2 [الم ر أن ذل  غی

د         ى تحدی اق عل ن الاتف ث لا ت    یمنع م ضھم بحی دھم أو بع سؤولیة أح ي رأس     م صبتھم ف سائر أن اوز الخ تج

یة  ة بالتوص ركة محاص ي ش شركة ھ ال أن ال ا یق ال ، وھن ھ   ،326ص]2[الم صیة إلا أن دام شخ را لانع  نظ

ل ویقتصر الأیبقى مالكا لما قدمھ، الشركة ، فإن كل شریك     مر على تسویة الحساب حتى یتحدد نصیب ك

  .و الخسارة   في الربحمنھم

  لیة كان الشكر الأ. 2. 1. 2

ة             ركة المحاص كلي           نقف ھنا عند أھم ممیزات ش راء ش ضوعھا لأي إج دم خ و ع ك أن  ، وھ ، ذل

ة  ركة المحاص ن ش ھار ع ستت الإش شركة م ا ك ارض وطبیعتھ ر یتع ا للغی و وإعلانھ ى د لرة لا وج ا عل ھ

 من القانون التجاري الجزائري والتي تنص 2 مكرر795 بھ المادة أتتمر الذي السطح القانوني وھو الأ

ر   "  شف للغی شركاء ولا تك ین ال ودة ب ات الموج ي العلاق ة إلا ف ركة المحاص ون ش ع ،لا تك ي لا تتمت  فھ

  . بكل الوسائل إثباتھابالشخصیة المعنویة ، ولا تخضع للإشھار ، ویمكن 

 وأحكام الفصل الرابع من ھذا الكتاب على شركات الأوللا تطبق أحكام الفصل التمھیدي وأحكام الباب        و

   ."المحاصة 

   :بنصھا قانون مدني فرنسي 1871 بھ المادةوھو نفس ما جاءت 
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"les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée 

, elle est dite alors société en participation , elle n'est pas une personne 

morale , et n'est pas soumise à publicité : elle peut être prouvée par tous 

moyens "   

ا إ   ؤدي بن ذا ی تنتاج  ھ ى اس شركاء أنّل زمین  ال ر مل شركة    بو  غی ة لل سیة مكتوب ود تأسی ع عق ان و ض إن ك

   .102ص]79[الجبائي  سواء في الإثبات أو على الصعید یفضل اتخاذ مثل ھذا الإجراء 

ة         مما یجعل إ        وت بالكتاب دأ ثب اك مب دم ھن و انع ثبات ھذا النوع من الشركات جائزا بالقرائن والبنیة ول

ات الأمر الذي یفسر أن      ذا      الاتفاقی شاء ھ ة بإن فھیة        الخاص ون ش ا تك ادة م شركات ع ن ال وع م ة أو لثق  لالن

  . بین الشركاء لیة أو الصداقة التي تجمعت العائالعلاقا

ة الت              شركة المحاص ددة م     غیاب الأركان الشكلیة یمنح ل ر مح دة غی ون لم ن أن تك ة ي یمك رة،  رون  كبی

  .الشركاتلى اللجوء لمثل ھذا النوع من یدفع المتعاملین إ وھو ما

ا      ھذا الأ  شكل خروج ادة      ع مر ی ص الم ي تقاب         418ن ن ري والت دني جزائ انون م ادة      ق ا الم ن   1835لھ  م

ذلك               ا ، ل القانون المدني الفرنسي ، فشركة المحاصة یمكن أن تؤسس دون أن یتم كتابة العقد التأسیسي لھ

دني                     ابع م ا ط ان لھ و ك ى ول ائل حت ع الوس ادة   ( فإثبات وجودھا یتم بجمی دني    1871الم انون الم ن الق  م

ادة  سي والم رر 795الفرن اري الجزائ2 مك انون التج ن الق ك)ري  م ى ذل ضاف إل شركة أن ی ذه ال  لا ھ

ساء     تخضع للشھر فھي معفیة من  اري ، ویت سجل التج ي ال د ف تاذ ل  القی ن  571ص]GUYON] 1) ( الأس  ع

ذا الإ   دى ھ د   م اء ؟ ویج انون       عف دور ق ل ص ع قب ي الواق ھ ف انفي  4 بأن ان   1978 ج سي ك شرع الفرن  الم

ي لا یج      شركة الم : " لیة  اعیستعمل صیغة أكثر ف    ة الت ر       حاص ر للغی انون   ( ب أن تظھ  7/1966 /24 ق

اب      نّأ ذلك رغم أن التعبیر محل نظر ،         نستنتج من  )  الذي تم إلغاءه   419المادة   ا ط ة لھ ركة المحاص ع  ش

ول إ     مستتر ر          وبالظھور للجمھور تتح كل آخ ن ش ركة م ى ش رف          ،ل ن ط ستعملة م صیغة الم ا ال ادة    أم  الم

ا    الأساتذة جعلت بعض    1871 ود م ع   یقررون عدم وج ل     یمن ر بالكام شركة أن تظھ ذه ال رق   لھ ر بط لغی

ة       یعترفالقانون  أخرى غیر الشھر القانوني ، ف      ركة محاص ود ش ا    بوج اھرة تمام ب    ،ظ ا ذھ ذا م ھ وھ  إلی

تاذ اء (ROBLOT ) و (RIPERT) انالأس ن إلغ صا م ث خل ادة  حی ادة 419 الم ص الم  1871 ون

ركات     ایعترفشرع الفرنسي ن الم إلى أ- صیاغتھا الجدیدة  في -قانون مدني فرنسي   ن ش وعین م ود ن  بوج

  : المحاصة 

ة        : رةشركات المحاصة المستت  -1 الات العادی ي الح دھا ف ن   نج م  أی ر لا یعل ھ ولا    الغی ل مع ن یتعام  إلا بم

دري یئای ن  ش ھ  ع ین ولا یمكن شركاء المحاص ة ال ؤ ھوی ى ھ وع عل ا  ، فتلاء الرج شركة بطابعھ تفظ ال ح

ستت صرف  الم ا ت ش ر إذا م د ال ن   أح یلا ع اره وك سیرركاء باعتب ن   م ن ع شركة دون أن یعل فتھ ال  ص
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اق    إذا  في حالة ما   المسئول ، فیبقى المسیر ھو الوحید       300ص]86[كشریك شركة دون اتف ود ال أعلن عن وج

   .مع الشركاء 

 كل الوضعیات التي لا تحترم فیھا الإجراءات الشكلیة ،  النوع یضم ھذا :  شركات المحاصة الظاھرة-2

أكثر      والتي یقوم  ،صة في مجال الفلاحة وفي العلاقات العائلیة      خا شتركة      ب  فیھا  شخصان ف وال م د أم تجنی

من أجل تحقیق مشروع اقتصادي على مرأى ومسمع الغیر دون القیام بأي إجراء من إجراءات الكتابة أو 

مھامھا وع التي تنتھي الشیحالة  وفي ھذه الحالة وعكس ، لمنح التجمع الشخصیة المعنویةةالشھر المطلوب

دد    إنشاؤھاشركة المحاصة بھذا الشكل یمكن       سنوات ، فإن     5بعد مرور    ر مح زمن غی نح    م لتدوم ل ا یم م

 ویضیف الأستاذان أن ھذه الوضعیة تجعل ،دینامیكیة أكثر وأكبر فعالیة من الشیوعوالشركاء مجال عمل 

 یكونا أنن یتصرفان كشركاء دون من الصعب التفرقة بین شخصان في شركة محاصة  ظاھرة وشخصا

د  ن ق را ع اعب ي إرادتھم شاء ف ركة ، إن ر ش ادة الأم ل الم ذي جع دني 1873 ال انون الم ن الق دة م  الجدی

سي  اص     توسالفرن صل الخ ام الف ق أحك ن تطبی ع    شركات ب ع م ركات الواق ى ش ة عل إلا أن .المحاص

ة لا     (Y.GUYON)الأستاذ ركة المحاص یم ش اھرة ،      ینتقد ھذا الرأي فتنظ لا ظ ون فع ا أن تك سمح لھ ی

تار  سیر س ون الم ا یك ادة م یفع شركاء ،  ب ر وال ةن الغی رغم إمكانی د  ف ر دون أن تفق شركة للغی شف ال  ك

ا ،  انون    إلا أنّطبیعتھ ل ق ن قب ستعملة م صطلحات الم ق    1978 الم ر یتعل تخلاص أن الأم سمح باس  ت

شاكل            تضاعف المحاصة بملكیة شائع    بوضعیات استثنائیة تتمثل في    ى الم ة تبق ة ، لكن حتى في ھذه الحال

رض       ا تف دة لأنھ دم أي فائ اھرة لا تق ة الظ ركة المحاص رى ش ة أخ ن جھ ة وم ن جھ ذا م ة ، ھ مطروح

المزایا التي  للشركاء التزامات ثقیلة جدا شأنھا شأن الشركات المتمتعة بالشخصیة المعنویة دون أن تمنح 

  .تمنحھا ھذه الأخیرة 

ن      نستنتج من ك        ط ولك شھر فق راءات ال عة لإج ر خاض  ل ما سبق أن شركة المحاصة لیست شركة غی

  . لا بد أن لا تنكشف للغیر أیضا

ركات             وتجدر الإشارة ل  ي ش ل ف سي ویتمث انون الفرن ي الق ذكر ف بق ال ا س د لم تثناء وحی ود اس وج

ث  لقھذه النقطة المحاصة التي لھا كمحل القیام المشترك بمھنة حرة ، فھي تستجیب في         اعدة استثنائیة حی

 دیسمبر 31 والذي جاء تطبیقا لأحكام قانون 1993 مارس 11 المؤرخ في 358 /93أن المرسوم رقم 

 44نجد المادة )  ھذا القانون  من03 فقرة 22وھذا في المادة  (   والمتعلق بشركات المھن الحرة1990

لان    وما بعدھا من المرسوم السابق الذكر تخضع ھذا النوع من الشر           ة الإع كات لإجراءات الشھر وخاص

  .299ص]87 [عنھا في جریدة خاصة بالإعلانات القانونیة

ص     حاصة بجمیع الطرق جدلا فقھیا في م       شركة الم  إثباتإمكانیة  وقد أثارت مسألة     اب ن صر لغی

ذلك  ریح ب سبة ل ( ص ال بالن ھ الح و علی ا ھ س م ادة  عك ي الم راحة ف صھ ص ري بن شرع الجزائ  795لم

شرع         من 02مكرر ل الم ذلك فع ة وك ذه الإمكانی ادة     القانون التجاري على ھ ي الم سي ف ن  1871الفرن  م
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صري             ،) المدني قانونھ ضاء الم ام الق ھ وأحك ي الفق ك   ، فثار في مصر اضطراب ف رد ذل ى  وم اقض  إل  التن

صریة ، ف  64-63 في نصوص المواد     الظاھر ضع   من المجموعة التجاریة الم ا ت ذه الم  فیم رة ادة  ھ  الأخی

یة فح ) 64( دة أساس ة    قاع ركات المحاص ي ش زم ف ھ لا یل ا أن اعواھ شركات  إتب ررة لل راءات المق  الإج

ا ویجوز  عتبر الكتابة ركنا فیھا     ، ومن ثم لا ت    الأخرى ا دام     -إثباتھ ر  م ذلك    الأم ائل الإ  - ك ة وس ات ث بكاف  ،ب

 إثباتیجوز " ى   نصت عل  إذ شركة المحاصة    إثباتسبق لھا أن حددت وسائل      ) 63(بینما نجد أن المادة     

   "وجود شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات 

 إلى تجاري 63 نص المادة إلىولقد ذھب البعض من الفقھ المصري وكثیر من أحكام القضاء استناد      

ل          إثبات لا یجوز    بأنھالقول   ات  شركة المحاصة بغیر الدفاتر والخطابات ، ومن ثم لا یقب شركة   إثب ذه ال  ھ

ادة          بالبنیة نص الم اء ب ا ج د ورد   63 والقرائن بحسبان أن م واز       ق ى ج نص عل صر ، وال بیل الح ى س عل

ا        ب إثباتھا إمكانیة  بالدفاتر والخطابات یعني نفي    إثباتھا شرع بم ا أن الم رى ، كم ي    وسائل أخ ھ ف ص علی ن

 وأحكام یة الفقھا أن غالبة الشھود ، بیدات المحاصة تحت رحم شركإثبات لم یشأ أن یجعل  السابقة المادة  

ادة    إلىالقضاء المصري  سیما قضاء النقض ، ذھبت         داد الم ي تع دادا  63 عكس ھذا الرأي ، ورأت ف  تع

ن     ، فھو تعداد على سبیل المثال ، و      غیر مانع أو جامع      ات  إلا م دفاتر والخطاب ات بال ما النص على الإثب

ائل   إثباتھا، وعلى ذلك یجوز   314ص]2[  شیوعا في ھذه الشركات    الأكثرقبیل ذكر وسائل الإثبات      ة وس  بكاف

شركات         أالإثبات سواء    انون ال شروع ق ك م ر ذل كانت دفاتر أو خطابات أو بینة أو قرائن وإقرار ، وقد أق

ة     إثبات جواز التي نصت على  165المادة  في   المصري ات المقبول رق الإثب ع ط  على ھذه الشركة بجمی

ي      التشریعات العربیة المقارن ھإلی تذھب المواد التجاریة ، وھذا ما  في   ري ف اري الجزائ انون التج ة ، كالق

ادة  333م  ، القانون السوري 2 مكرر 795ادة  الم ویتي ،     58 ق تجاري ، والم شركات الك انون ال ن ق  م

   .403ص]11 [ من القانون التجاري اللبناني249والمادة 

 قائمةكة باعتبارھا شركة خفیة     وھذا الأمر حسب غالبیة ھذه التشریعات تقتضیھ طبیعة ھذه الشر         

  .جراءات للشھر والعلانیة لإبین الشركاء ولا تخضع بطبیعتھا فقط 

 أمر خاص بشركات الإثبات شركات المحاصة بكل وسائل إثباتلى اعتبار جواز ویذھب الفقھ المصري إ

یكون عقدھا مكتوبا لصحتھا ، أن أما فیما یتعلق بشركات المحاصة المدنیة فیلزم ،المحاصة التجاریة فقط 

ھ     507، ذلك أن نص المادة    ى أن نص عل صري ت شركة     :"  من القانون المدني الم د ال ون عق ب أن یك یج

طلاق ھذا النص فإن الشركات المدنیة  ون أن یستثني شركات المحاصة، ومع إ      د" مكتوبا وإلا كان باطلا     

ا ومتى كانت الكتابة لازمة لوجود عموما بما فیھا شركات المحاصة یجب لوجودھا أن یكون عقدھا مكتوب

ن                     ل م شركة أق ل ال ان مح و ك وعھا أي ول الشركة فإنھا تكون كذلك لازمة لإثباتھا مھما كانت قیمة موض

   .309ص]88 [النصاب المقرر في القواعد العامة لجواز الإثبات بغیر الكتابة
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ركات الم           ى ش ق عل شيء ینطب س ال د أن نف رأي نج ذا ال ذنا بھ انون   وإذا أخ ي الق ة ف ة المدنی حاص

ة        507لمادة   التي ھي نفسھا ا    418الجزائري ، فالمادة      من القانون المصري لم تستثني شركات المحاص

ادة     مع إ  ص الم رر  795 طلاق ھذا النص ، ویدعم ھذا الرأي أن ن ري إ   2 مك اري جزائ انون تج افة   ق ض

رك  التجاري لورودھا في القانون     ى ش دي      فھي تستثني من التطبیق عل صل التمھی ام الف ة أحك ات المحاص

ؤدي إ           الأولوالباب   ا ی اري مم ادة         والفصل الرابع من القانون التج ام الم ول أن أحك ى الق رر 795ل  2 مك

دني    418 خاضعة لنص المادة  فتبقى أما المدنیة ، المحاصة التجاریة  تنطبق على شركات   انون الم ن الق  م

 أما.  بغض النظر عن موضوعھا المدني ،كة محاصةالجزائري وإن كان ذلك یتعارض مع طبیعتھا كشر

 وھو 1871نصا عاما في القانون المدني وھو نص المادة مر بإدراجھ قد عالج ھذا الأفالمشرع الفرنسي 

ص الم سھ ن رر 795ادة نف ري 2 مك اري جزائ انون تج ن ور،ق ادة د نو لك انون 1871ص الم ي الق  ف

ا         الم صا عام الح دني الفرنسي یجعل منھا ن ق   ل ل اص ى تطبی و       عل ة وھ ة والتجاری ة المدنی ركات المحاص  ش

إلا أنھ یمكن إبداء وجھة نظر أخرى في ھذا قیا بالنظر لطبیعة شركة المحاصة الرأي الذي یبدو أكثر منط

السیاق مفادھا أن المشرع الجزائري حصر شركات المحاصة في شركات المحاصة التجاریة ولم یتطرق 

  .لیل عدم تخصیص نص بذلك في القانون المدني لشركات المحاصة المدنیة بد

   .334 -330ص]88 [ونعرض الآن نماذج لعقد شركات المحاصة    

  :شركة المحاصة في حالة كتابتھ نماذج لعقد 

  - لعملیة واحدة –عقد شركة محاصة -1

: أنھ في یوم 

  : حرر ھذا العقد بین كل من 

  : ومھنتھ :                       بنبن             ) :                   أ(أولا 

  : ومقیم :                                         وجنسیتھ 

  :  أول                             طرف                                          

  بن) :                ب(ثانیا 

   :ي                    طرف ثان                                                  

   :الآتیةقد اتفق المتعاقدان على تكوین شركة محاصة فیما بینھم بالشروط 

 ـ  ...... ع شركة  على انھ تعاقد م   الأول یقر الطرف    :العملیةتحدید  -1 ا ب ائن مركزھ ى  .............. الك عل

  .......................... حریر حسب العینة متراستیراد ألف 

ت    ا ده لموجودة تح سعر           ی اني ب رف الث ا الط ع علیھ ي اطل الي  والت در إجم ا    ........ه ق صفقة جمیع ن ال    ع

أمین   شحن والت صروفات ال لاف م ة،بخ اءوالجمرك سلیم مین والي  ...... .... ت ضاعة ح ذه الب صل ھ وست
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رف   ......،......وقد اشترط دفع ثمنھا بالكیفیة الآتیة     ..............  ن ط ت  شركة لل الأول  دفع فعلا م  وق

..............ب............... .بنكاد عن طریق باقي الثمن فتح بھ اعتم......... ...التعاقد بتاریخ 

ھ                 ) أ(أن یدفع ل ـ ) ب(طریقة دفع الثمن قبل     -2 ع ل د دف سابقة وق ادة ال حة بالم ضاعة الموض ن الب صف ثم ن

ت      عبارة...........مبلغفعلا وقت التوقیع على ھذا العقد        ي دفع الغ الت ع المب ن   عن نصف جمی ى  ) أ(م حت

  .نالآ

 وللتي النصف في جمیع المصرفات التي تستجد والمتعلقة بھذه العملیة     أیضابان یدفع لھ    ) ب( وقد تعھد     

  .تستحق الدفع مستقبلا 

رف   :  طریقة بیع البضاعة     -3 ت     الأولعند ورود البضاعة یتولى الط ة وتح مھ خاص ا باس راف  بیعھ  إش

وفي - البیع  الجمھوریة وقتأسواقعر الجملة في قل سعر البیع عن متوسط س   لا ی ن  ى أ  الثاني عل  الطرف

ا    شھر...... ل ھذه البضاعة أو جزء منھا في ظرف         حالة تعذر تصریف ك    سم عین ولھا تق  من تاریخ وص

  .التي یتفقان علیھا تباع بالمزاد العلني بالطریقة فة بین الطرفین أو صومنا

....  و الأولئة للطرف ا في الم.......بنسبةلخسائر بین الطرفین وا الأرباح توزع :والخسائر الأرباح -4

  .ئة للطرف الثاني افي الم

اص              ینشأ  كل نزاع   :  النزاع بین الشریكین     -5 ھ خ ر أو ممثلی ة الآخ دھما وورث ین أح شریكین أو ب ین ال ب

  .............مة بأي شرط من شروط ھذا العقد یكون الفصل فیھ من اختصاص محك

 تحرر ھذا العقد من نسختین بید كل من الطرفین واحد منھما للعمل بموجبھ :العقد نسخ -6

  

  - لعدة عملیات-عقد شركة محاصة -2

  :  أنھ في یوم 

  :حرر ھذا العقد بین كل من 

  ومھنتھ :                 بن:          بن ) :                      أ(أولا 

  طرف أول :                                          ومقیم :وجنسیتھ 

  بن                         طرف ثان ):                     ب(ثانیا 

  بن                        طرف ثالث ) :                    جـ(ثالثا 
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 وحده الأولن جمیع المعاملات والتعاقد عن الشركة باسم الطرف تكو: التعامل باسم الشركة   -2

 إشرافھموبإرشاد باقي الشركاء ، وتحت 



74

شركة  -3 ز ال شارع : مرك شركة ب ز ال ة.... مرك ة... ............ببلدی ھ إلا ...... .بولای وز نقل ولا یج

  .باتفاق الشركاء 

وزع     المشتریات من الشركاء مثالث    أثمان تدفع:  والخسائر   الأرباح -4 اح ة وت ذه       الأرب نھم بھ سائر بی  والخ

ان ن تستنزل من مجرد تصفیة كل عملیة مباشرة على أ ب أیضاالنسبة   وع     أثم ن أي ن صروفات م ع الم  البی

  .كانت 

ي      أحد  ف  وفي حالة تخل   ھ ف زء من ن  الشركاء عن دفع نصیبھ أو ج دى  ثم ھ   إح سارتھا لزمت ات أو خ   العملی

ا       ع فوائد المبالغ المستحق دفعھ ھ أو          .. .بواق ة لتنبی تحقاقھا دون حاج اریخ اس ن ت نویا م ة س ي المائ ذار ف  إن

  .تعویضاتفضلا عما یترتب على ذلك من 

ا         مدة -5 سخ              الشركة وانتھاؤھا تبقى الشركة قائمة طالم ك وتف ى ذل ین عل شركاء متفق ى ال ار   بق د إخط عن

 على أن تھأھلیان  عند وفاة أحدھم أو فقدالانفصال وكذاأحدھم الآخرین بخطاب موصى علیھ برغبتھ في    

  .ذلكتصفى العملیات التي تمت فعلا قبل 

شركة بالق  محظور على :الشركةحظر منافسة   -6 افس ال ا و      كل شریك أن ین ن أعمالھ ل م أي عم ام ب إلا ی

  .ھذا بالتعویضات الناتجة عن تصرفھ تھلباقي الشركاء مطالبحق 

ین   كل نزاع :  النزاع بین الشركاء     -7 نھم وب شركاء أو بی أي       ینشأ بین ال اص ب ھ خ دھم أو ممثلی ة أح  ورث

  .شرط من شروط ھذا العقد یكون الفصل فیھ من اختصاص محكمة 

  من الشركاء واحدة للعمل بموجبھا  من ثلاث نسخ بید كل تحرر ھذا العقد :العقدسخ  ن-8

  .سب ضمن المصروفات العامة تتعاب ھذا العقد تحأ: أتعاب العقد  -9

ا                   ا جلی دوا لن ضا یب ار          من ھذا المبحث أی ى افتق ب عل ي تترت ائج الت ركة النت ة  ش صیة   المحاص  للشخ

 الاستنتاجھذا ویدعم شھر ، والجراءات الكتابة عھا القانون لإ فھي الشركة الوحیدة التي لا یخض  ،المعنویة

ركان التي لیست لھا علاقة باكتساب الشخصیة المعنویة نجدھا في شركة المحاصة كما نجدھا الأباقي أن 

  .في باقي الشركات تماما
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  تنظیم وعمل شركة المحاصة وانقضائھا . 2. 2

  

ة       مماثلة لبنیة     بنیة شركة المحاصة   إجماليبشكل         شركات المتمتع ة    ال صیة المعنوی ھ     ،بالشخ ر أن  غی

ة         ر في بعض النواحي عمل شركة المحاص ساطة م   أكث ا        ب رى فھن كال الأخ شركات ذات الأش ع ال ة م  قارن

  .بإمكان المتعاقدین استعمال كل ما تتمتع بھ التقنیات التعاقدیة من مرونة 

ب        ن جوان ضع م رى تخ ا    أخ دم تمتعھ ن ع ة ع ات الناتج بعض المعوق ة ل ركة المحاص صیة  ش بالشخ

ة            المعنویة وطابعھا المستتر المح    رجیح كف ن ت ض وحسب الحالات وخاصة حسب أھمیة مدة التعاون یمك

  .على سلبیاتھ أو العكس الشركات لنوع من اإیجابیات ھذا 

  :لى إالقسمونتطرق في ھذا 

   فیما بین الشركاء المحاصةشركةعمل .  1. 2. 2

  .غیر مواجھة الفي عمل شركة المحاصة  .2. 2. 2

  .المحاصة انقضاء شركة . 3. 2. 2

  

  فیما بین الشركاءعمل شركة المحاصة  . 1. 2. 2

ة                 فیما بین الشركاء الشركة تسیر أو تعمل وفق الشروط المحددة من طرف عقد الشركة وفي حال

ادة                راحة الم ھ ص صت علی ا ن  1- 1871غیاب النص تتصرف كشركة مدنیة أو كشركة تضامن وھذا م

  .الفرنسي المدني من القانون

  .العادة نحدد التزامات وحقوق الشركاء ك

   حقوق الشركاء . 1. 1. 2. 2

صیة           شركاء الشخ و           ,     نتطرق من خلال ھذا الفرع إلى حقوق ال ى النح ذا عل ة و ھ وقھم الجماعی م حق ث

  : الآتي

   الحقوق الشخصیة . 1. 1. 1. 2. 2

  .ات المدنیةتضامن أو الشركال بحقوق الشركاء في شركة تذكرنا

ذا             یا لكل  فنظر ا ھ ل   ا واحد من الشركاء حق تسییر الشركة ، عملی ن    لح ذ لا یمك ھ  الأخ ر  ھ تكون  ب نج

  .عنھ صعوبات لا یمكن تداركھا

 كل واحد من الشركاء علیھ التصرف باسمھ الخاص ولیس باسم الشركة التي لا یجب أن         الواقع   في 

 من الأفضل تعیین إذن ،  العقود المبرمةعن الأرباح الناتجة  بقیة الشركاء لنقل  أن ی علیھ  ، ثم   تكشف للغیر 
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ر          ن الغی شركاء أو م ن ال ون م د یك ذي ق سییر ،       ،المسیر ال ي الت رة ف صورة مباش دخلون ب شركاء لا یت  فال

  . العام الموضوع من قبل المسیر  الحسابمراقبة عن طریق معاینةالویكتفون ب

ن   المحققة من طرف الشركة وحصة كل واحد منھم رباح الشركاء لھم الحق في جزء من الأ       ددة م مح

نص ن      وفي حال  ،ساسيقبل النظام الأ   دني          ة عدم وجود ال انون الم ي الق ة ف د العام أ للقواع سمة   لج تم الق ، وت

  .عند انتھاء نشاط الشركة توزیع الأرباح یكون و  ،حصة المقدمة في الشركةوفقا لل

نص        مواف معللشركاء حق التنازل عن حصصھم       - ا ی ھ قة بقیة الشركاء وفق م سي،     علی د التأسی ن  العق لك

ھ    وھذا ماكالأسھم صدار سندات قابلة للتداول طبقا لقواعد القانون التجاري   لشركة لا یمكنھا إ   ا تنص علی

شركاء     " : صھا   من القانون التجاري الجزائري بن     5 مكرر   795 المادة   صراحة وق ال ل حق لا یمكن تمثی

   ."كأن لم یكن ول ، یعتبر كل شرط مخالف بسندات قابلة للتدا

ار  مر مفھوم  وھذا أ  ى اعتب ركة   أنّعل ى     ش ة عل ة قائم ار محاص ي    الاعتب شریك ف صي ، فال  الشخ

صدار سندات ون رضا باقي الشركاء من ھنا منع إصا من الغیر دلیس بإمكانھ أن یحل مكانھ شخالشركة 

  .قابلة للتداول وضرورة وجود اتفاق لذلك 

ن  ارالاعلك القوة ا تب یس ب صي ل ل الشخ صي أو العام ھ   الشخ ق علی ى واف ازل مت ل تن ع ك ي تمن اقي لت  ب

  .573ص]1[  شركات التضامنمن ذلك المطبق فيفتاحا  انأكثرك فالنظام المطبق ھو  لذلالشركاء،

ل    ن القانو  م 560نص المادة   ل فالحصص في شركات التضامن طبقا           ن التجاري الجزائري والتي تقاب

ن   13-221دة  الما رط           ال م ل ش شركاء وك ع ال اء جمی ا إلا برض ن نقلھ سي ، لا یمك اري الفرن انون التج ق

غلبیة اتفاق الأن یقتصر على النظام الأساسي یمكن أ ف شركة المحاصةأما في ,مخالف یعتبر كأن لم یكن 

ة        مسل ل یمنحأو   ركات ال       , یرین كما الحال في الشركات المدنی ي ش رة ف عیة خطی ذه الوض ة ذات  وھ محاص

ل      ، مما سائر الشركاء متضامنون فیما یخص الخ     الواقع كل  ففي   ،الطابع التجاري  ھ أق  یجعل حلول محال ل

  .المصلحةمكان محیل موسر یزید من الخطر المتوقع من قبل أصحاب یسرا 

شركا ،شركات المحاصة الھامة  في بعض    ف ، للشركاء التمتع بحق الإعلام    الأخیرفي   ضعون   ال ء ی

كوت                    للإعلام یتم   مسبقا حق    د س ة ، وعن س المراقب سابات أو مجل ب الح دخل مراق ق ت ن طری ة ع  الأنظم

م      فيالداخلیة فإن حق الإعلام ھو نفسھ المطبق         ضامن، ول ركات الت ة وش شرع   الشركات المدنی نص الم  ی

ن  لم یغیر فیما یخص ھذه النقطة      1984 مارس   1قانون  إن  ا في فرنسا ف    أم مر،الجزائري على ھذا الأ    م

ة   ركات المحاص ام ش ب         نظ ین مراق ضامن أن تع ركات الت ة وش شركات المدنی زم ال انون یل ذا الق ، فھ

زام لكن لا تفرض صراحة ھذا      للحسابات،   ة        الالت ركات المحاص ى ش ل            عل دد بك ا مح ى تنظیمھ ي یبق  الت

كو  ءحریة من طرف الشركا  ة س ت  ولا یحدث التشابھ مع الشركات المدنیة وشركات التضامن إلا في حال

ادتین       راحة الم ھ ص نص علی ا ت ذا م یة ، وھ وانین الأساس دني   1- 1871 و1871الق انون الم ن الق  م

  .الفرنسي 
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  الحقوق الجماعیة . 2. 1. 1. 2. 2

ا إذا         للشركاء حقوق جماعیة          شركة ف   ، فمن الحیطة في حالة م زم دوام ال ي      ل نص ف زمن ال ن ال رة م ت

ھ             ساسي على جمعیة عامة سنویة      القانون الأ  ع أن لة ، والواق ة بالمراس أو على الأقل تنظیم قرارات جماعی

اقي شر كب ریك  كال ل ش ة       ات لك ة العام ون للجمعی ة ، ویك رارات الجماعی اذ الق ي اتخ شاركة ف ق الم ح

صاصات  ن   الاخت وعة م سابات الموض ى الح صدیق  عل ل الت ن أج صلاحیات م سیر ،  وال رف الم  ط

  .الخ .... مختلف أجھزة الشركة دید عند اللزوم عھدة  ، تجالأرباحتخصیص 

یمكن أن                  والقوانین الأ       رارات ف ذه الق ا ھ ذ فیھ ي تتخ شروط الت ة    ساسیة ھي التي تحدد ال شترط أغلبی  ت

ة   ثلا  ( خاص وات  دد ع 2/3م ة  اءـالاكتف أو )  الأص ة  بالأغلبی دد الأ  (  المطلق صف ع وات  ن وت + ص ص

  ) .واحد 

ود    و القرار،عة وأھمیة   كما یمكنھم اشتراط أغلبیة تختلف حسب طبی       في حالة سكوت القوانین الأساسیة نع

  .حصول الإجماع ن أو الشركات المدنیة أو وجوب شركات التضامللقواعد العامة ل

ون     لم یحدد وإذا شریك، الأصوات الممنوحة لكل     تقوم القوانین الأساسیة بتحدید عدد         ر فیك ذا الأم وا ھ

   .المقدمةص ا كانت أھمیة الحصلكل شریك صوت مھم

  الشركاء  التزامات . 2. 1. 2. 2

سب   فا،ق ھنا الشركات الأخرى ینطبطة عن في ھذه النق  ما یقال      لشركاء علیھم تقدیم الحصص ح

ي               الأ شترط ف و م ا ھ سب م سائر ح وضاع المحددة من قبل القوانین الأساسیة كما علیھم المساھمة في الخ

سة  الالتزامكما یجب علیھم    , سب نسبة حصصھم     حالة غیاب النص ح     أو في  الأساسیةالقوانین    بعدم مناف

  الشركة 

   في مواجھة الغیر عمل شركة المحاصة . 2. 2. 2

ع           الیین ھنا یجب وض شركة                  :احتم اء ال ي بق ة ف ة والمتمثل ن جھ ة م عیة العادی ستترة،  الوض ائج   م  ونت

  .أخرىكشف الشركة للغیر من جھة 

  ین سنتناول ھاذین الاحتمالیین في فرع

  مكشوفة للغیر ال الشركة غیر . 1. 2. 2. 2

سیط ،            ر ب ة أم ركة المحاص سیر وإدارة ش ع الم ة إلا م في ھذه الحالة العادیة الغیر لیس في علاق

تالي عدم وجود عنوان یوقع بھ على المعاملات ذلك لأنھ في غیاب الشخصیة القانونیة لتلك الشركة ، وبال

شركة       للدائنینموال فیھا ضمانا    ولا ذمة مالیة تكون الأ    مع الغیر    شاط ال ان ن ھ   ف شرك ینظم و   ال ى نح اء عل

صي    یتم التوقیع على إذانھ یتعامل لحسابھ الخاص     یبدو فیھ من یتولى الإدارة وكأ      مھ الشخ  المعاملات باس
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دین إ             صفة باقي الشركاء   أو  عن صفتھ     الإفصاحدون   ن م ر م ام الغی ون أم ك لا یك شریك  ، وعلى ذل لا ال

  .تعامل معھ الذي ) اء  الشركأو(

اختلاف الأ            ة ب ي یختار    وتختلف إدارة الشركة المحاص اط الت ا یأ      نم ا م د وغالب ي العق شركاء ف ا ال ذ  ھ خ

  :التالیةدارة الثلاثة  الشركاء على تنظیم نشاط الشركة أنماط الإاتفاق

كنھ  ن یتولى في، كألى كل شریك بالقیام بجزء معین من نشاط الشركةإن یعھد  أ:   ولاأ ان  أو دائرة س  مك

التوقیع  ویكون التعامل،یھا الشركةفیتفق علیھ شراء وبیع السلع التي تتعامل   مھ   ب صي،  باس ون  الشخ  ویك

ساب         ث ,329. 328ص]88[.مام الغیر  أ المسئولوحده ھو    م یتقدم كل شریك خلال فترة یحددھا العقد بح

 بتا جمیعنتیجة لمجموع العملیات التي قام ھ الشركة من أرباح وخسائر ت تبیان ما حققمن أجلعن نشاطھ  

  .الشركاء

ل   :  "  من القانون التجاري الجزائري على ھذه الحالة بنصھا على      4 مكرر   795ونصت المادة    د ك یتعاق

رین                شركاء الآخ ماء ال ن أس شفھ ع ة ك شریك مع الغیر باسمھ الشخصي ویكون ملزما وحده حتى في حال

      " دون موافقتھم 

ا      *:    و من أحكام القضاء المصري في ھذا المجال نذكر         شركاء فیھ ة أن ال الأصل في شركات المحاص

تثناءان          ا اس رد علیھ دة ی ذه القاع ن ھ شركة، لك : لیسوا مسئولین عن تعھدات أحدھم ولو عقدھا لمصلحة ال

د  اتفاق الشركاء على خلاف ذلك أو إقرارھم ما تعاقدا علیھ وإذن فإذا كان      م ق شركة    الحك د ال ت أن عق  اثب

ا                   ا مفروض ون التزام ا یك سابات بھ د الح ینص على أن تمسك لھا حسابات منتظمة فان إمساك الدفاتر وقی

ام                 دفاتر وق ساك ال ة إم وم بعملی على الشریكین معا فإذا كان احد الشریكین قد تعاقد مع شخص على أن یق

م یع      ك         بھا ھذا الشخص فعلا وكان الشریك الآخر یعلم بذلك ول تخدم ذل د اس ر، ق ھ أم ر ان ذا یعتب رض فھ ت

ستخدم                       ین الم د وب شریك المتعاق ین ال ود ب اق المعق اره الاتف ي اعتب واب ف ى ص م عل الشخص ویكون الحك

  ). قضائیا 18 سنة 159 طعن رقن 1950/ 5/ 25جلسة (ساریا على الشریك الآخر، 

ادتین      *  صوص الم ع عل            62 ، 61مؤدى ن ھ یمتن ارة ان انون التج ن الق ة        م ركة المحاص ي ش شریك ف ى ال

ا                    ي یبرمھ ود الت ار العق ون آث مطالبة الغیر بتنفیذ العقود التي ابرمھا الشریك آخر وان الشركاء فیھا یتحمل

سارة                  م والخ سب لھ ون الك نھم فیك یلا ع اره وك شركة باعتب راض ال ا لأغ ر تحقیق ع الغی ین م احد المحاص

سارة   ب الشركة أن یرجع  على شركائھ في علیھم ویحق لمن عاقد منھم باسمھ مع الغیر لحسا   ة الخ حال

ده               اعن وح زام الط ر الت ى تقری بابھ إل ي أس ى ف د انتھ فنجعلھم نصیبھم فیھا فإذا كان الحكم المطعون فیھ ق

ا          د معھم ذي عق و ال ھ ھ رد ان ك لمج بالمبالغ   المتأخرة من نفس التسعیر لیسلم إلى وكیلین بالعمولة،  وذل

وم         الصفقة ورفع الدعوى     دین المحك ن ال علیھما باسمھ وتصالح معھما على طریقة السداد، حصل جزء م

ون       اعن والمطع ین الط بھ ضدھما مع أن ھذا لا یفید في ذاتھ أن التعاقد  لم یكن  لحساب الشركة القائمة ب
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ضھ                   ا نق ر متعین ھ قاص ن الطع .(علیھ فان الحكم المطعون فیھ یكون قد عاره فساد في الاستدلال بما یجعل

   ).198 ص 11 س 1960/ 2 /25 وجلسة 25سنة 426رقم

ا                  *  ر علیھ د الغی ن تعاق قیام شركة محاصة مستترة في صفقة ما ، لا یجعل الشركاء فیھا مسئولین فیھا ع

رار                  نھم إق در م ك أو ص لاف ذل ى خ وا عل د اتفق شركاء ق ت أن ال م یثب اص فل مھ الخ مع أحد الشركاء باس

كفي لمساءلة الشركاء مباشرة قبل الغیر القول المجرد الذي ھو قد تصدر من بالاشتراك في التعاقد ، ولا ی

أحدھم بأنھ شریك في الصفقة ، إذا لم یقرن ھذا القول بالإقرار بأنھ طرف في التعاقد إذ أن اشتراك بعض 

ى                 ر حت ع الغی صفقة م ذه ال ن ھ رم ع ذي أب د ال ي العق رف ف م ط ا أنھ الأشخاص في صفقة ما لا یفید لزام

صلھ           یسأ ا یح لوا عنھ جمیعا قبلھ فإذا كان الحكم المطعون فیھ قد استظھر من أوراق الدعوى ذلك وكان م

إن          ا ف دم فیھ دلیل المق دیر ال قاضي الموضوع في ھذا الخصوص  ھو من قبیل فھم الواقع في الدعوى وتق

م   . ( الحكم المطعون فیھ لا یكون قد خالف القانون أو شابھ قصور     ن رق سنة  407طع سة  30 ل  29ق جل

   ). 947   ص 16 س 11/1965/

شركاء إ     : ثانیا   د ال تم              قد یعھ ة ، وی دیر المحاص سمى م شركة وی شاط ال سییر ن ر بت ى الغی دھم أو إل ى أح ل

ا   ركة أو باتفاق لاحق، وغالبا ما ی  تعیین ھذا المدیر سواء بعقد الش      ن خلالھ رسم العقد الحدود التي یعمل م

ل       حدود كلما وجدت المدیر، ویجب أن یلتزم بتلك ال  ر الإدارة لا یعم و یباش ة وھ دیر المحاص ر أن م ، غی

شركاء                 بوصفھ ن  ن ال یلا ع فھ وك ا ، ولا بوص ة لھ ، إذ لا 320ص]2[ائبا عن الشركة حیث لا شخصیة قانونی

 لحسابھ ، أیضا الخاص وكأنھ یتعامل باسمھمع الغیر  یتعامل المدیر وإنمایمكن اعتبار أصیلا ، یوجد من 

ي إ  كمن یباشر تجارة أو عملا یخصھ وحده ، كل ما في الأمر أنھ تماما   وخى ف صالح   یجب أن یت ھ م دارت

شركاء          شركة  -الشركة والشركاء ، ویلتزم بحكم العلاقة التي تربطھ وال د ال ن      - عق سابا ع م ح دم لھ أن یق  ب

فقة       ي ص ة ف ام المحاص ر أن قی سائر ، غی اح والخ ع الأرب دا لتوزی ة تمھی ال القانونی ل  الأعم ا لا یجع م

  . عن تعاقدات المدیر في صفقات أخرى –بطریقة تلقائیة -  مسئولینالشركاء فیھا 

ون         ر ، ألا یك شركاء والغی ین ال ة ب دام الرابط ن انع ب ع ام ویترت دیر  أم دین إلا م ن م ر م ذا الغی ھ

ضمان  إلا أموالھ  لمدیر وحده الدائن لمن یتعامل معھ، ولیس لدائن المدیر مناالمحاصة، وبالمقابل یكون 

ؤلاء          –عة الحال    بطبی -وما في حوزتھ،   یس لھ دیر ، ول ى الم ا إل ت ملكیتھ  من حصص الشركاء التي انتقل

ع              ي التوقی الدائنین أیة دعوى مباشرة على باقي الشركاء حتى ولو علم بھم الغیر طالما أنھم لم یشتركوا ف

  .مع مدیر المحاصة 

ي         دارة المحاصة نم  لإیختار الشركاء    وأخیرا قد    :ثالثا طا بمقتضاه أن یشتركوا جمیعا في كافة الأعمال الت

ك  اط ا یستلزمھا نش  لشركة ، وفي ھذه الحالة یوقع الشركاء جمیعا على المعاملات مع الغیر، وبمقتضى ذل

صبحون  ا ی سئولینجمیع ركة   م ة ش ت المحاص ى كان ضامن مت صیة وبالت سؤولیة شخ ر م ذا الغی ام ھ  أم

  .ماعیة متى كانت المحاصة شركة مدنیة تجاریة ومسؤولیة ج
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   الشركة للغیرانكشاف . 2. 2. 2. 2

ر  الشركة،قد یحدث أن یفصح الشركاء عند تعاملھم مع الغیر عن صفاتھم وعن وجود        فما ھو اث

  ذلك ؟ 

ى بإفصاح  ما یمكن أن یسم    :الشركة عن وجود    ھذا الصدد بین نوعین من الإفصاح     في  یجب التفرقة        

  .518ص]12[ وما یسمى بالإفصاح القانونيالواقع 

ة                     سبة لطبیع واء بالن ة س شركة، أو  الإفصاح الواقعي عن وجود الشركة، لا یترتب علیھ آثار قانونی  ال

شركة،     مسؤولیة الشركاء المحاصین ،ذلك لأن ھذا الإفصاح لا یعدوا أن یكون مجرد ع             لم للغیر بوجود ال

ا     م بھا عن   الخاصة أو عل   سواء بطرقھ  ر قانون ر المعتب لان غی ق الإع ة     طری ي الإذاع ا ف الإعلان عنھ  ، ك

ل    ن قبی ضا م ر أی ان ، ویعتب دران الحیط ى ج ون أو عل صاحوالتلفزی ع إف ة   الواق ن طبیع ر م ذي لا یغی  ال

ست    ، أن یوجد لھا عنوان    الشركة   رد إ     لكنھ لم ی ع ، أو مج ي التوقی ا ف ن     عمل مطلق ة لم دیر المحاص لام م ع

  .لیس وحیدا یتعامل معھ أنھ 

شرك              وإنما ذ ال ة ، أو أن  یتخ ركة محاص ون ش شركاء یكون ن ال صیة   وراءه مجموعة م صفاتھم الشخ  اء ب

  .موطنا مختارا واحدا تعلن فیھ الدعاوى التي ترفع علیھم 

شركة  -كما سبق القول    -وإفصاح الواقع      ر      لا یؤثر في بقاء الشركة ك ب للغی ة ، ولا یترت ة قانونی محاص

شركة ،              أیة  حقوق م    م ال د باس م یتعاق ر ل ع الغی ل م ا باشرة في مواجھة الشركاء، طالما أن من یتعام  وإنم

ھ      ذ الخاص، ولم یشترك معھ بالتوقیع أي من الشركاء المحاصین غیر أن           باسمھ ي رأي الفق ع ف ك لا یمن ل

شركاء، با     .322ص]2 [والقضاء ى ال م    ، من أن یستطیع الغیر رفع دعوى المسؤولیة التقصیریة عل ار أنھ عتب

تقطاب                 ى اس ة عل دیر المحاص اعدوا م د س شركة ق ان بالإفصاح الواعي عن ال ن     ائتم م یمك ن ث ر وم  الغی

  .القول بأنھم قد ارتكبوا خطأ یجب علیھم تعویض الضرر الذي نجم عنھ 

ال  شركة المحاصة لیست على ذا النحو عدیم الأثر ، ذلك لأن فصاح الواقع یكون على ھ وإ كل ح

انوني        إشركة سریة و   اء ق سر      نما شركة خفیة ، والخفاء ھنا ھو خف ى م شركة عل ور ال دم ظھ ي ع ح  ، یعن

  .القانونیة كشخص معنوي ، ذات اسم تجاري أو عنوان یوقع بھ على المعاملات الحیاة 

ي   أما الإفصاح القانون   ار ي فھو ذلك الإفصاح عن الشركة الذي یؤخذ ف ار  الاعتب ب آث واء    ویرت ة س  قانونی

ن          شركة أو مسؤولیة الشركاء   النسبة لل ب ، فھو الذي تظھر بھ الشركة أمام الغیر كشخص قانوني ، وذلك ع

ھ     وقع بھ بطریقة قانونیة على المعاملات، أو اتخ       ق اتخاذھا لعنوان م   طری لإدارة توج سیا ل اذھا مركزا رئی

ا أن     إ ول معھ ھ     اللیھ الدعاوى التي ترفع علیھا ، وغیر ذلك من الإجراءات التي یمكن الق ب موقف ر یرت غی

د    مل مع شركة لھا شخصیتھا المعنویةساس أنھ یتعا القانوني على أ   شركاء ق ون ال  وذمتھا المستقلة كأن یك

وع                 ة الموض ا محكم صل فیھ ع تف سألة واق ك  م شركة وتل ن ال انوني ع شر الق  قاموا بإجراءات الشھر والن

  .234ص]16[
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ود   غیر أنھ یجب دائما أن یكون الإفصاح القانوني عن وج         ن وج ود الشركة قبل انحلالھا، ومتى أفصح ع

 الشركة خاصیتھا الأساسیة وھي انعدام الشخصیة القانونیة، ویرى الفقھ في تالشركة على ھذا النحو، فقد

شركاء       مجموعھ وكذلك تذھب بعض أحكام القضاء إلى أنّ        ا ال  الشركة تنقلب إلى شركة تضامن یسأل فیھ

ركة توصیة بسیطة، والمسألة في ھذه الحالة مسألة واقع تفصل فیھا        ش  إلى مسؤولیة شخصیة تضامنیة أو   

ان      ،  .155ص]14[  الموضوع محكمة   ذا إذا ك ا       مھ ا أم ا تجاری دنیا ف       إذاحلھ ا م ان محلھ ول   ت ك ى تح ركة   إل  ش

  .مدنیة 

ي   تم الكشف دون الشھر والكتابة فإنھا تعتبر شركة فعلیة بإمكان الغیر الرجوع علیھا عن المدة ال              وإذا - ت

غیر أن بعض من الفقھ یرى أن الشركة تبقى كما ھي شركة محاصة ولا یمنع ذلك  ،مارست فیھا نشاطھا

   .155ص]2 [ نظریة الوضع الظاھرأساسمن تقریر المسؤولیة الشخصیة والتضامنیة للشركاء على 

- 1872في ثلاث حالات یكون للغیر دعوى ضد الشركاء وحصرت ھذه الحالات الثلاث المادة 

   :الفرنسي من القانون المدني 1

ذي      التسییر،في حالة تدخل الشركاء في     -1 دأ ال ا للمب ست إلا تطبیق دة لی ون   وھذه القاع ضاه یك  بمقت

  ).قانونیا أو واقعیا ( ر الغیر في علاقة مباشرة مع المسی

.یدفع فمن یستفید ،بتا المسیرفي حالة استفادتھم من العملیة التي قام -2

شركا    -3 صرف ال ركة                   عندما یت شف ش ة ك ي حال ر وھ ن الغی سمع م رأى وم ى م صفة عل ذه ال ء بھ

ى  ذلك أو إثبات تمكن الغیر من إذا شركة فعلیة إلىوھنا كما سبق الذكر إما تتحول      المحاصة،  إل

. أو شركة مدنیة  بسیطةشركة تضامن أو توصیة

  

   انقضاء شركة المحاصة . 3. 2. 2

ة أولا           شرك الخاصة ب   الانقضاءبغض النظر عن أسباب        ركة المحاص ضي ش خاص ، تنق ات الأش

شئت لعم          الانحلالبحلول الأجل المتفق علیھ أو       د أن ة    المعجل بواسطة الشركاء ، عندما تكون ق ة تجاری لی

  .ق ھدفھا محددة كما تنقضي بتحق

ردة ادرأي وقت بالإ كانت لمدة غیر محددة فتنقضي في   إذاأما   ى أن لا      ة المنف شركاء عل ن ال د م ل واح  لك

   .164ص]17 [ون بسوء نیة أو في وقت غیر ملائمكت

  .الشركاء تنقضي الشركة باجتماع كل الحصص في ید احد البحتوبالنظر لطابعھا التعاقدي   

شركات     سباب الانقضاء ا  وبالنسبة لأ  ة ب خاص لخاص ي م      الأش ل ف شركاء     فتتمث د ال ،الحجر وت اح

 كذلك طلب الأجلاء من الشركة غیر محددة  احد الشركانسحاب ،فلاسھ إأو إعساره   أوعلى أحد الشركاء    

    .الأجل من الشركة محددة إخراجھاحد الشركاء 
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شركاء    المسوغ القانوني والمتمثل خصوصا في عدن تنقضي الشركة لوجود   یمكن أ  وأخیرا د ال اء اح م وف

  .الشركةضد أو تدلیسا   غشاارتكابھبتعھداتھ أو 

ركة المح  وفي جمیع ھذه الحا    صفیة ش ة لا تم  لات فان ت ین    اص ات ب وى العلاق شركاء    س س  169ص]17 [ال

ا  التأسیسيولا بحسب الشروط الواردة في العقد وتتم أ  ع مراع ا     ة م ة باعتبارھ ركة المحاص صوصیة ش  خ

ا        ین لھ ود دائن دم وج الي ع ة وبالت صیة المعنوی ة الشخ ون ،عدیم صفیتھا فتك رد ت سابیة  مج سویة ح  ت

(Règlement comptable)   شركاء ل ین ال ى   ب وف عل صیب  لوق ي    ن نھم ف ل م اح ك سائر  الأرب  والخ

راء  إلىن یعھد بھا  یمكن أاموإنلك التسویة الحسابیة  تلإجراءصل انھ لا یلزم تعیین مصف    والأ  احد الخب

واز          ومع   ،الحسابیین ى ج دیث إل سي الح صف  ذلك یمیل القضاء الفرن ین م ى   327ص]2[ تعی ضمن ألاعل  - یت

صفي      ،ھذه الشركة  وطبیعة    سلطات تتعارض  منحھ -ھذا التعیین  ین الم ال تعی ي ح ھ ف دیھي ان ھ لا  ، فإ وب ن

  . یكون بمثابة الوكیل عن الشركاءوإنماالمعنویة یمثل الشركة حیث لا تتمتع بالشخصیة 

ا  د التأإذاأم ى العق سي خل ن سی أ م شركة فنلج صفیة ال ة ت ان كیفی ق  بی ى تطبی صفیة  إل د الت قواع

ا   كانإذاالمتعلقة بشركات التضامن     ة تجاری ق ا   وإذا،  محل شركة المحاص دنیا فنطب ان م ة    ك د العام لقواع

شرك صفیة ال دني و لت انون الم ي الق ا ف صوص عنھ تات المن ب ت ي الغال رف ف ن ط سابات م سویة الح م ت

  .و من طرف الغیر المسیر، أو أحد  الشركاء، أ

ص      في الأ  ستعید ح ة ی ا      تصل كل شریك في المحاص ا لھ ي مالك ي بق ة الت نح  ھ العینی ي  م ا   والت اع بھ  الانتف

سیر    احد الشركاء    یمنح وعندما   ،للشركة ك للم ون  حصة على سبیل التمل ترجاعھ  بإ یك ھ اس دى   م امكان ا ع

دة    الحفي بعد تسدید الدیون یكون لكل شریك الحق       م  ، ث وجود اتفاق یخالف ذلك    ن الفائ سبة م صول على ن

  . حصتھ التي قدمھا نسبةس المال المتبقي حسب و من رأأ

شركاء         أنّ   لىشیر إ ن ضع          تقادم دعاوى الغیر على ال ة لا تخ ركة المحاص ي ش ادم ال ف سي للتق  خم

ادة   ي الم ھ ف صوص عن اري  777المن انون التج ن الق ري  م ركات   الجزائ ى ش ا عل ع تطبیقھ ي یمن والت

ادة    ص الم ة ن رر 795المحاص ص        2 مك ادم یخ ذا التق ك لأن ھ ري، ذل اري الجزائ انون التج ن الق م

ر  ا  وعلى ذلك لا تسقط دع      ،لتجاریة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة ویكون لھا دائنون       الشركات ا   وى الغی

ذي  ین ال شركاء المحاص د ال ى أح شرة عل س ع ل ، أي خم ادم الطوی ھ إلا بالتق ل مع ن ) 15(تعام نة م س

  .تاریخ حلول الدین 

سابیة   عضھم على الببون  لمحاص دعاوى الرجوع التي یرفعھا  الشركاء ا      أما سویة الح عض نتیجة الت

انون  777، وما ینجم عنھا من ضرورة اقتسام الأرباح والخسائر ، فیجب أن تخضع لحكم المادة             من الق

ل ح               شركة       التجاري الجزائري ، لأن الحقوق والدیون القائمة بین الشركاء نشأت على ك ال ال ن أعم ال ع

ر  ت ت ي كان نھم الت وافر الحكم .327ص]2 [بط بی م تت ن ث ادة    وم ص الم ا ن ام علیھ ي ق انون 777ة الت ن الق  م

ضلا    الآثارالتجاري الجزائري ، وھي تصفیة       سبیا، ف صیر ن  التي تخلفت عن الشركة التجاریة في مدى ق
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واد الت   لعام  عن أن التقادم القصیر ھو بمثابة القانون ا        سي     في تقادم الم ادم الخم دة التق دأ م ة ، وتب ي  جاری  ف

  .اء الشركة ھذه الحالة من تاریخ انقض

اني               ث الث ذا المبح ركة         : الشيء الذي یمكن استنتاجھ من ھ ا ش ز بھ ي تتمی صوصیات الت ي الخ ھ

  .المحاصة عن باقي الشركات الأخرى 

ذه            افتقارھادائما لسبب    الخصوصیة یرجع    ھذهوالسبب في    ول ھ سده تح ا یج ذا م ة وھ صیة المعنوی  للشخ

  .المعنویة للشخصیة اكتسابھالة  شركة تضامن أو شركة مدنیة في حاإلىالشركة 

شركاء  ل یرجع ل الأعمالكما نستنتج أن نجاح ھذا النوع من الشركات في مجال                 مرونة التي تمنحھا لل

   .التجاریةھمیة في المعاملات ھا وھو أمر على درجة كبیرة من الأفی

  

  الشركات الشبیھة بشركة المحاصة . 3. 2

  

رق إ       حاصة وكیفیة عمل  بعد أن تطرقنا لتكوین شركة الم        ن أن نتط ض   ھا وانقضائھا لا بد م ى بع ل

  .بینھاأنواع الشركات التي تشبھ أو قد تختلط بشركة المحاصة للشبھ الكبیر 

ن     شركات  ال ونقصد على الخصوص     شأة م ري            المن شرع الجزائ ا الم نص علیھ م ی ي ل ع والت الواق

سي ولأن          وھي منصوص عل   انون الفرن ي الق ط ف ا فق ذا الأخی    یھ ى       ر  ھ ق عل ام المطب نفس النظ ضعھا ل أخ

اري                 انون التج یع الق ت مواض ي عالج ب الت شركات المحاصة سنتطرق إلیھا ، بالإضافة لعدم تطرق الكت

  .لھذا النوع من الشركات وأكثر من ذالك عند ذكرھا یتم الخلط بینھا وبین الشركة الفعلیة 

ا    ھا م ھثناء فترة تأسیسھا وھذا لتشاب    كما نتطرق للشركات أ    ا ع شركة المحاصة في افتقارھم صیة   مع  للشخ

  .المعنویة 

  : نخصصجزئین في القسما لكل ھذا سنتناول ھذ

  .الواقعمن المنشأة شركات لل . 1. 3. 2

.التأسیسشركات في طور لا .2. 3. 2
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  الواقع  المنشأة من شركاتال . 1. 3. 2

انون     ھذا النوع من الشركات منصوص علیھا صر         سي وی    احة في الق دني الفرن و     الم ذا الن شأ ھ ع ن

شھر       من الناح : من الشركات كالتالي     وع     ،یة الشكلیة لا یتم احترام لا الكتابة ولا ال ث الموض ن حی ن م  لك

ذلك دون                    حقیقیینیكون تصرف الأطراف كشركاء      صرفون ك م یت ر أنھ ي الأم ب ف ا والغری ركة م ي ش  ف

   .138ص]91 [شعور منھم

رف     فھم یتصرفون في الواقع وبصو     اكم تعت ركاء والمح م ش ركة دوبوج رة ظاھرة على أنھ ن                          ش شاة م  من

  .شفھيأو   مكتوبشركةعقد واقع رغم انعدام ال

الواقع إلى القواعد المطبقة على شركات المحاصة       المنشأة من   شركات  ال أخضع نظام    4/1/1978قانون  

السؤال أو المشكل الذي یطرح بخصوص ھذا النوع  من و)  من القانون المدني الفرنسي      1873المادة  ( 

  .تصفیتھا آخر بخصوص مشكلانا بنعم فنطرح  أجبوإذاالشركات ھو وجودھا من عدمھ ؟ 

   : من خلال القسم فنتناول ھذا 

  .الواقع المنشأة من شركة ال إثبات  . 1. 1. 3. 2

  .الواقع  المنشأة من شركاتال أصناف .2. 1. 3. 2

  .الواقع المنشأة من شركات ال نظام .3. 1. 3. 2

  .ا وبین الشركة الفعلیة  الفرق بینھ . 4. 1. 3. 2

  لواقع  المنشأة من اشركةال إثبات . 1. 1. 3. 2

ذا     في  ویجب التفرقة  الطرق، الواقع یمكن أن یتم بجمیع        المنشاة من  شركةالإثبات وجود     القائم بھ

  .الغیرطرف  ھل تم من طرف أحد الشركاء أو من ،الإثبات

شركاء     المنشأة من   شركة  ال إثبات . 1. 1. 1. 3. 2 د ال دعي      :  الواقع بواسطة أح ن ی ى م عل

ادة      ( منشأة من الواقع   أنھ عضو في شركة    تفادة وھذا یكون ع ص      للاس ة ت ي حال بء       )ھافیت ف ھ ع ع علی   یق

ھ        إثبات شركة ، فعلی ود ال ات  وج ة       إثب شركة مجتمع شكلة لل ر الم ع العناص وفر جمی ة   ( : ت صص ، نی  الح

   ) .المشاركة، المساھمة في الأرباح والخسائر

صص     ل           : بخصوص الح صص عم د الح شركات أن نج ن ال وع م ذا الن ي ھ ائع ف أمر ش صة  (    ف كالح

  ) .المقدمة من الزوجة أو من طرف الخلیلة 

  .للثروة وھي منتجة  ذات وزن لھ قیمة لكنالقانوني،یشكل مال بالمعنى فھو حقا لا 

وص ركن نیة المشاركة فتظھر في المشاركة الفعلیة في الإدارة وتتبع المشروع، لكن لیس ھناك  وبخص-

  .ي لكل ما یحیط بالمشروع المشترك یوم لكنھ یتمثل في تقاسم ذلك،إعلان لا شفھي ولا شكلي عن 
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اح        - نح           ی, بخصوص ركن المساھمة في الأرب دما تم ك عن ح وذل صورة أوض ون ب ن   شركة  ال  ك شأة م المن

  .لواقع القسم الأكبر من مداخیل الشریك ا

  . أقل وضوح لكنھ موجودوالمساھمة في الخسائر فھركن  أما -

تم         بخصوص محاسبة الشركة، فعادة ما تكون في ابسط صورھ         - ا أي مجرد صندوق مشترك ، وعندما ی

   .507ص]69 [ر تطورا فھذا استجابة لقانون الضرائب ولیس للقانون التجاريمسك محاسبة أكث

ن     شركة  ال  إثبات. 2. 1. 1. 3. 2 شأة م ر     المن طة الغی ع بواس د           :الواق ادر أن نج ن الن یس م  ل

ركة   إثباتنجده یحاول   ف، حد الأطراف لأ ا دائن الغیر ن ال      وجود ش شأة م دل     من ع ب وى      واق ع دع وء لرف اللج

طة التكیی  فقطاحد  على مدین و   ركة    ، فالدائن بواس ا ش ى أنھ ن ال   ف عل شأة م ع ب من ھ إواق ل   - مكان ى الأق عل

ثبات وجود شركة كل واحد من الشركاء ، وھنا أیضا علیھ إعلى یرجع  أن -عندما تتوفر بعض الشروط 

 الاستعانةالواقع ، وھو أمر صعب جدا بالنسبة للغیر، لھذا الغرض محكمة النقض تسمح للغیر         منشأة من   

ترض وجود كل عنصر من عناصر واقع ، فھذا  الأمر یف  منشأة من ال  بمجرد الأمر الظاھر بوجود شركة      

  665ص]92 [.الشركة

 ا ھذا الأمر الظاھر بوجود الشركة التي یكون شریكا فیھا یكون ملزم         فالشخص الذي یحدث لدى الغیر     - 

  .33ص]93[ بالوفاء بالتزاماتھ اتجاه الغیر

اھ        أما بخصوص إ   ع الظ ن الوض تفادة م ر لإدارة دارة الضرائب فإن محكمة النقض الفرنسیة لا تمنح الاس

ركةضال ود ش ات وج ن رائب لإثب شأة م ع من رة ،539ص]94[ الواق ذه الأخی ى ھ ات فعل ر  جمیإثب ع العناص

  .للشركةلمشكلة ا

ذا     ة فھ س الدول نقض ومجل ة ال ین محكم اقض ب اك تن ن ھن رلك سمح لإدارة  الأخی ث ی رامة بحی ل ص  أق

  ]96[واقعالمنشأة من الضرائب باللجوء للوضع الظاھر لإثبات وجود شركة 

   :الواقع المنشأة من شركاتال أصناف . 2. 1. 3. 2

د       إذا سي نج ضاء الفرن دنا للق ستوى    ع ى م صور عل شركات مح ن ال وع م ذا الن شار ھ ال انت أن مج

ل  الأزواج،و بین  ،في إطار الحیاة الحرةشركات واقع  ( ة والشبھ العائلیة    العلاقات العائلی   وبین الورثة قب

  ).القسمةإجراء 

.العائلیةھذا لا یعني عدم وجود ھذا النوع من الشركات في مجالات أخرى خارج مجال العلاقات لكن 
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  الشركات في إطار الحیاة الحرة . 1. 2. 1. 3. 2

الات   رز الح الي   أب شكل الت ع بال س :  تق شریكان ی راؤه ب  ال م ش ا ت لا تجاری دھما  تغلان مح م أح : اس

داخیل ا     یعملان معا ، یعیش    ن ا              كلاھما من م وم م ي ی سائر ، ف تحملان الخ ل وی صلان  لمح ام ینف ي  لأی  وف

ركة   تكون مھمة المحامفتسویة الحسابات ایة الأمر نصل ل  نھ ود ش د وج شأة  ین المرافعة من أجل أو ض  من

 فمحامي مالك المحل التجاري یدفع بعدم وجود مثل ھذه الشركة وبالنتیجة الطرف الثاني لیس      ،الواقعمن  

  .لھ الحق في أي شيء 

ع ، وب   شارك)عادة موكلتھ(محامي الخصم یرد بأن موكلھ    ریك واق وفر   في المشروع بصفتھ ش ت

ل               (جمیع العناصر المشكلة للشركة      ون عم ا تك ادة م ا ع ا رأین صة وكم دیم الح اح       ،تق ي الأرب ساھمة ف  الم

 وبالنتیجة ھناك حق في الحصول على نصف ما ترتب عن المشروع والذي ھو نصف ما نتج) والخسائر

ة أو لشریكھا ما یشبھ نظام الأموال ھذه الطریقة للخلیل وبالتالي یمنح القانون التجاري ب   من تصفیة الشركة  

  . لكنھ نظام واقع ،بین الأزواج

د ال             ن أح ون دائ الات یك ض الح ركة              رشفي بع ود ش سألة وج رح م ذي یط و ال ن    یكین ھ شأة م من

  .المحلل خر دین متعلق باستغلا، من أجل تحمیل الطرف الآواقعال

بق  ا س ظ مم ي ا نلاح ن ف شكلة تكم اتن الم شالإثب شریكین ی اةت فال ي الحی صوص ،ركان ف اذا بخ ن م  لك

   لدیھما ؟الاشتراك في الحیاة بوجود نیة اشتراكھماتعاونھما في العمل ھل یوحي 

  : إذا رجعنا للقضاء نجد أحكامھ في اتجاھین       

لا     ال منشاة من \ففي شركة  ن الإع ن ن و واقع خالیة م ارات        م ى أم د عل ضائي یعتم ف الق كلیة ، التكیی  أي ش

ك         ل ش ا مح ا ا        ف  ، ]97 [بسیطة یكون تفسیرھا دائم د إم سي یعتم ضاء الفرن ة    الق ي حال شكل وف ى   ل ھ عل غیاب

اراتأ عف   م ن ض و مكم ذا ھ سیطة ، وھ شأة شركاتال  ب ن   المن ة   م شركات القانونی سبة لل ع بالن الواق

  .ھائل من النزاعات سواء القضائیة أو الجبائیة بخصوص ھذه الشركات  وھذا ما یفسر العدد ال،الأخرى

افة  البالإض ق للاحتم ذكر والمتعل سابق ال تغلال ال ل بالاس شترك للمح اري  الم دث  ،569ص]98[التج د یح ق

رف              منشأة من ال   بوجود شركة    الاعتراف ن ط شترك م كن م ك س شریكین، واقع في إطار تمل دم     ال د ع عن

  ].99[الشیوعلة  حاإثباتالتمكن من 

شریكین إ ى ال ة عل ذه الحال ي ھ ي ف ة ف ة حقیقی ود نی ات وج تراكثب از إرادة أي الاش ة لإنج ة متجھ  حقیقی

  .]100 [ حیاتھما المشتركةأثناءمشروع معین 

    بین الأزواج الشركات. 2. 2. 1. 3. 2

ل   : ثل في السیناریو المحتمل والتقلیدي یتم      ك لمح زوج مال ست  ال اري ی ة  تج د   غلھ رفق ھ ، بع  زوجت

ة                ا الزوج اري أم ھ التج عدة أعوام یحصل بینھما الطلاق ، وبتطبیق نظام الزوجیة  نجد الزوج یأخذ محل

وء ل                        ون اللج ل ، فیك ال المح ي إدارة أعم ا ف اھمت یومی ن   الة شركل فلیس لھا أي حق رغم أنھا س شأة م من
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ن   الواقع الحل الوحید الذي یسمح ل   ة م تفادة ھذه الزوج س  الاس ن اقت ھ      م شركة ومن صفیة ال اتج ت ادة ام  ن  إع

  .بعض التوازن بین الزوج والزوجة 

 بإمكانیة رجوعھم ضمانھم العامالواقع زیادة في المنشأة من شركة الون في الدائنون أیضا من جھتھم یجد    

  .الإدارةج الآخر الذي شارك في على الزو

وحة ضد سیع مجال التسویة القضائیة المفتون من تواقع یمكّمنشأة من الالشركة الثبات وجود كذلك إ      

  .1168ص]101 [أحد الزوجین إلى الزوج الآخر

   الشركات فیما بین الورثة  .3. 2. 1. 3. 2

اة نتیجة لو        ین                  ف شیوع ب ى ال اري عل ل التج صبح المح ادر أن ی ن الن یس م اري ل ل التج ستغل المح  م

ل              د ھ و تحدی روح ھ سؤال المط ة ال ار        ورثتھ، وفي ھذه الحال ي إط شیوع أم ف ار ال ي إط ستغل ف ل م  المح

  واقع ؟ المنشأة من الشركة ال

  .عدمھاودائما الجواب كما سبق ھو الرجوع لمدى توافر نیة المشاركة من 

   العائلیة الشركات خارج مجال العلاقات  .4. 2. 1. 3. 2

ادة ع ر ع ون الأم راد سیك ن الأف ة م اون مجموع دما یتع ا ن شروع م از م ي انج دینا ویا ف ا ل وھن

  : احتمالین 

ركة                  أنشئواإذا أعلن الشركاء أنھم      صدد ش یس ب ة ول ركة محاص صدد ش شأة   شركة غیر مقیدة فنكون ب من

  .واقع من ال

ل      مالإرادة فھنا یكن ھناك تعبیر صریح عن  لمإذاأما   ي ك رح ف ذا یط  شركاتال كمن المشكل وھ

  .الإثباتوھو مسألة المنشأة من الواقع 

مھ              والحد الفاصل ب   رات رس ن الم د م ي العدی صعب ف ات ی ن ھیئ شابھھا م ى  ،ین ھذه الشركات وما ی  وعل

ن    شركاتال العموم یمكن أن نحصر      شأة م ذا              المن ة وھ ادین التالی ي المی ة ف ات العائلی ارج العلاق ع خ  الواق

اري          -: حسب القضاء الفرنسي     دان التج ذلك  ك ، 1279ص]102 [التعاون البسیط مثلما ھو الحال عادة في المی

ي             450ص]103[  في مھنة حرة مع تقاسم الأتعاب        بالاشتراكالقیام   ل ، وف د العم ار عق ي إط ذلك ف ار  ، ك  إط

  . وأخیرا الشیوع 19094ص]104 [ في الأرباحالاشتراكعقد القرض مع 

  الواقع المنشأة من شركات ال نظام . 3. 1. 3. 2

ل ھ  د عم ن قواع دیث ع ال للح ار أنذه لا مج ى اعتب شركات عل ب ال ي أغل ون ف شركاء یجھل  ال

رى                  شركة،الحالات أنھم في     ة أخ ذلك نقط شركة وك سائر ال و خ  الشيء الوحید الذي تجدر الإشارة إلیھ ھ

  .الواقعالمنشأة من شركة الھامة ھي زوال 
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ادة         ص الم زمین          1873في إطار تطبیق ن ون ملت شركاء یكون د ال سي نج دني الفرن انون الم ن الق اه  م  اتج

ة ت           یقة التي یلت   الغیر بنفس الطر   ركة المحاص ي ش شركاء ف ا ال ن            زم بھ دائن م تمكن ال ى ی ر  وحت اه الغی ج

ن     وجود شركة  إثباتیھ   عل ، باقي الشركاء  رجوع على غیر مدینھ من    ال شأة م ر      من ذا الغی ع، أو أن ھ  الواق

  .نشأ الدین عنھا تدخل في العملیة التي 

ن    فی دائن م ذا ال ن ھ ة تمك ي حال شركاء ف ون ال اتك و إثب ركة  وج ن  د ش شأة م ع من زمین الواق ملت

  . كان محل الشركة تجاریا ومجتمعین إذا كان للشركة محل مدني إذا بالتضامن

ضامن     المنشأة من   شركة  ال أسباب انقضاء    - ركة الت ضاء ش باب انق ت  إذاالواقع ھي نفسھا أس  شركةال  كان

ن     ة     ال المنشأة م ع تجاری ادة   ( واق ادة    1-1871الم ن الق    2- 1872 والم سي   م دني الفرن ذلك  انون الم  وك

ن     شركات  ال تطبق أیضا على    )  من نفس القانون     1873المادة   شأة م یمكن    الواق المن ا ع ف طة   إنھاؤھ  بواس

 الشركات انقضاءباب ، وتنقضي  بأس935ص]105 [حالة فقدان الثقة في أحد الشركاءك ة منفردةادرتصرف بإ

   .الواقع مدنیةالمنشأة من شركة ال تإذا كانالمدنیة 

ن       فإ  الشركاء فیما یخص العلاقات فیما بین     - شركة م ة لل ر المكون اع العناص ت اجتم ن علیھم تقدیم ما یثب

دى                            ا ع صتھ م لیة لح ة الأص ذ القیم شركاء یأخ ن ال د م ل واح صفیة ، فك اتج الت سام ن ن اقت تمكن م أجل ال

  . 1230ص]106 [الحصص عمل التي لا یمكن استرجاعھا ولا الحصول على تعویض عنھا

ادة    م بعد ذلك یتم اقتسام الفوائد و      ث ذا ع تم ھ ي       ی ودة ف شاكل الموج سبب الم ساویة ب سب مت ات  بن غ  إثب  المبل

  .التصفیةتدخل في حساب فالمصاریف التي تمت بواسطة كل طرف  أما ،المقدم من طرف كل شریك

  الواقع والشركة الفعلیة  المنشأة من شركةال الفرق بین . 4. 1. 3. 2

ط م   اك خل ین نھن صطلحات ب ة الم ن شركة ال ناحی شأة م ةالمن شركة الفعلی ع وال          الواق

)société criée de fait et société de fait (،         ي ا ھ دت كم ركة أری ي ش رة ھ ذه الأخی فھ

یس            ي التأس ب ف ود عی ل لوج ھ أبط ركة لكن د ش ود عق صحة     وأعطت محلا لوج شركة ب راف لل تم الاعت فی

ع    یسري بأثر رجعي ، كما نجد ھذا الخلط لدى المحاكم في فرنسا      لاالبطلان  تصرفاتھا ومنھ    ا تق ،فغالبا م

دنا        ،184ص]1 [ الواقعالمنشأة من   شركة  ال الخلط بین الشركة الفعلیة و     في ط عن ذا الخل د ھ ن   ,كما نج د م  عن

  . الشركات تناول موضوع 

ع و ة من المنشاشركاتالل بعد أن تناولنا     لتسلیط الضوء على ھذا الأمر سنحاو      و یس    الواق ي ل الت

  .تطرق في ھذا الفرع إلى نظریة الشركة الفعلیةفي القانون الفرنسي ال سوى لھا وجود

   مضمون  نظریة الشركة الفعلیة . 1. 4. 1. 3. 2

ي       نظریة الشركة الفعلیة من نتاج الد      اري ف شركات  ور الإنشائي للقضاء التج ال ال ل   ,مج ن أج   م

بطلان بنوعی  طلان التي تقضي بھا الالعمل على الحد من  أثار الب   سبي   ھقواعد العامة  لأن لل ق والن  المطل
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أثر رجعیا ، بحیث یقضي على العقد في الماضي والمستقبل ، ویبطل كل التصرفات التي نشأت فیما بین     

  . ویعتبر ما حدث مجرد وقائع مادیة ،الشركاء وتلك التي ارتبطت بھا الشركة مع الغیر

اھلا             غیر أن القضاء       شركة تج د ال ى عق بطلان عل ي لل ر الرجع ق الأث ي تطبی د ف ي   ل  وج صرفات الت لت

ر  لان ، ون ما ینطوي علیھ عقدھا من أسباب بط     مقامت بھا الشركة في تعاملھا مع الغیر الذین لا یعل          الأم

ن              ال الذي من شانھ   ضلا ع ل ف ذا التعام ار مساس بالمراكز القانونیة التي استقرت نتیجة ھ ص  الآث  ادیةالاقت

ة ، فقاموا بالتعاقد معھا لى الأوضاع الظاھرالغیر الذین اطمأنوا في تعاملھم إ والسیئة التي تلحق الشركات

   .ت فیھا الشركة نشاطھا  مارس التيرةفتالطوال 

 نظریة الشركة  الفعلیة والتي یكمن فحواھا في أنھ إنشاء اثر كبیر لدى القضاء في       الاعتباراتوكان لھذه   

ستقبل    تقرر  إذا ى الم ار  بطلان الشركة، اقتصر اثر البطلان عل د أث ي ودون أن   إ ه دون أن ترت ى الماض ل

 خلال یر البطلان ، والتي كان وجودھایبطل التصرفات التي قامت بھا الشركة في الفترة السابقة على تقر

  .ى بالشركة الفعلیة ودا فعلیا ولیس قانونیا ولذلك تسمھذه الفترة وج

   الأساس القانوني للنظریة . 2. 4. 1. 3. 2

شركة                 لان ال ن بط د م ة ، الح رة طویل ذ فت ي         ،  حاول الفقھ من ة الت ذه النظری تحدثت ھ ضمن  فاس تت

 القول بأن إلىلى تصدع في النظام القانوني ، فذھب رأي مر الذي یؤدي إ، الأخروجا على القواعد العامة

ذین ی      على الشركاء أن یتحملوا المسؤولی     ر ال رر     ة تجاه الغی م ض ي          لحقھ شركة الت ع ال املھم م ة تع م نتیج  ل

  .تكتمل أركانھا 

ست       ود الم ن العق شركة م د ال أن عق ول ب ى الق اني إل ب رأي ث ذ  مذھ ي تنف رر   رة الت إذا تق ة ، ف صفة دوری ب

ث               بطلانھا فإ  ب رأي ثال صفیتھا  وذھ شركة وت ل ال ین ح و تع ن أثر البطلان لا یمتد إلى الماضي حتى ول

ع إ  شابھا عیإذا وتصفیة الشركة   حل نظامإلى القول بالأخذ ب    ى  ب بدلا من بطلانھا ، بینما ذھب رأي راب ل

م الإ إذاار البطلان في الشركات ثن یقیم نظاما وقائیا للقضاء على آ   المشرع أ  ھ على القول بأن  أي    ت لال ب خ

  .ركن من أركانھا 

مل جاھدا على تصحیح ث ع ، حی94ص]13 [ویبدو أن المشرع الجزائري قد أخذ بھذا الرأي الأخیر

لان ببھ بط ى زال س شركة مت واد  ( ال دھا  735الم ا بع اري وم انون تج ع أن،) ق انوني  والواق سند الق  ال

ي        ن ف ادة      للشركة الفعلیة یكم ص الم رة    418 ن دم              02 فق ضي بع ي تق ري الت دني الجزائ انون الم ن الق  م

ذا           ون لھ ر، ولا یك ل الغی وم       جواز احتجاج الشركاء ببطلان الشركة قب ن الی نھم إلا م ا بی ر فیم بطلان أث ال

دم         ي ع الذي یقوم فیھ أحدھم بطلب البطلان ویھدف ھذا النص إلى المحافظة على حقوق الغیر والرغبة ف

  حمایة الغیر الذي اطمأن إلى مؤداه: أولھما :  لأنھ یقرر مبدأین ،زعزعة المراكز القانونیة التي استقرت

  .معاملات معھ، حتى ولو كان یعتریھا سبب من أسباب البطلان قیام الشركة كشخص معنوي بنشاط و

  .الشركاء فلا یترتب على البطلان أي اثر رجعي فیما بین الماضي، اعتبار الشركة موجودة في :ثانیھما
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    مجال نظریة الشركة الفعلیة . 3. 4. 1. 3. 2

ى ا       صا عل ان حری ري ك شرع الجزائ د أن الم بطلان، نج ام ال الرجوع لأحك الات   ب ن ح د م لح

ن  یق كبیر في مجال نظریة الشركة الفعلیة ، وتلك النتیجة       ضیالبطلان، الأمر الذي ینتج عنھ ت      مقصودة م

اب   قانونیة والنھوض   المراكز  ع الذي یھدف من تحقیقھا استقرار ال      جانب المشر  د ش بالشركة التي یكون ق

صادي  مساھمة في ازدھار النشاط  ،الاقتصادیةسباب البطلان ، كي تواكب الحیاة       ن أ سبب م عقدھا    الاقت

  .للبلاد 

شرع  رص الم ان ح ا ك ھ مھم ى أن از عل ھ م شركات إلا أن لان ال الات بط ن ح د م ى الح ري عل ال الجزائ

ھ              لنظریة الشركة الفعلیة تطبیقات     في الحدود التي لا تتعارض مع طبیعة البطلان ومدى الجزاء الذي رتب

  :یلي  ما ذي بدء إلى بادئعلیھ ویجب أن ننتبھ 

ع                  : أولا   املات م ي مع ت ف لا ودخل شركة فع ت ال ة إلا إذا تكون شركة الفعلی ة ال ق نظری أنھ لا محل لتطبی

دم             إذاالغیر بعد تكوینھا أما      ن ع ة م ون العل ة وتك ركة فعلی ا ش ن اعتبارھ  لم یحدث شيء من ذلك فلا یمك

  .تطبیق الأثر الرجعي للبطلان منتفیة في ھذه الحالة 

ھ           لا إ  :ثانیا   ھا لمخالفت شروعیة غرض دم م سبب ع عمال لنظریة الشركة الفعلیة في حالة بطلان الشركة ب

ا           للآداب ك اعتراف ي ذل ب ، لأن ف درات أو التھری ارة المخ  والنظام العام ، كما لو تكونت شركة بقصد تج

  .بالغرض غیر المشروع وھذا ما لا یجوز 

ي   الاشتراك أو  نیةوعنصر الشركاء  دى ركن تعد  أنھ لا إعمال لھذه النظریة أیضا إذا انتف        :ثالثا ق ف  لم یتف

  .فعلاھذه العناصر ینفي وجود الشركة فلا تقوم قانونا ولا  لأن عدم وجود الحصص،العقد على تقدیم 

ي                  ق ف ره المطل شركة أث بطلان ال ون ل ة ، ویك شركة الفعلی ة ال ق نظری ثلاث لا تطب في ھذه الحالات ال

سبي ،     الماضي والحاضر ، ولكن    بطلان الن ة ال اب   إذا تنطبق نظریة الشركة الفعلیة في حال د   ش ا أح رض

د                    ع العق ا یق شركة، فھن وین ال ت تك الشركاء عیب ، كغلط أو إكراه أو تدلیس أو كان ناقص الأھلیة في وق

باطلا والبطلان ھنا من النوع النسبي بالإضافة لحالات البطلان الخاص نتیجة تخلف الشروط الشكلیة من 

ھر ،   ة أو ش انون   وإذاكتاب ا الق ي یتطلبھ ة الت شروط الخاص ض ال ت بع دد  ، تخلف ة بع شروط الخاص  كال

شركات   ض ال ي بع ال ف دار رأس الم شركاء ومق شرك( ال ركات ـال دودة وش سؤولیة المح ات ذات الم

) .المساھمة 
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     النظام القانوني للشركة الفعلیة. 4. 4. 1. 3. 2

إلى وني للشركة الفعلیة على أساس أنھا شركة صحیحة في الفترة من تاریخ تكوینھا             یقوم النظام القان       

ى                    وي ، وعل شخص معن شركة ك ة ال ي مواجھ ائج ف ك نت ر ذل ى تقری ب عل ا ، ویترت تاریخ الحكم ببطلانھ

  : یلي  الشركاء فیما بینھم وعلى علاقة الشركة مع الغیر وھذا ما نعرضھ فیما

   :معنويبة للشركة كشخص بالنس . 1. 4. 4. 1. 3. 2

ا        م ببطلانھ ى الحك ا حت ن تكوینھ رة م لال الفت شركة خ ون لل لیك ة    كام ل محتفظ ا، فتظ  مقوماتھ

ا      صحیحة منت  بقى تصرفاتھا بشخصیتھا المعنویة ، وت    وز إثباتھ ا     جة لأثارھا  ویج ات بم رق الإثب ة ط بكاف

ل محت     ة  ن یفیھا الب  رائن ، وتظ ذي اتخ      والق ا ال شكلھا ونوعھ ة ب ھ فظ سھا   ذت ذ تأسی ضامن  (  من سؤولیة  –ت  م

دھا التأس          )  مساھمة     -محدودة ي عق ا ف صوص علیھ سي  إلى تصفیتھا وتسري علیھا أحكام التصفیة المن ی

   .ھاشكل لوفي القانون التجاري طبقا

كمسك الدفاتر التجاریة ویوقع علیھا الجزاءات   التجارلالتزاماتتخضع الشركة الفعلیة خلال حیاتھا 

ذه         المدنیة وا  ا لھ ة مخالفتھ ات لجزائیة في حال ضرائب التج      الالتزام ضع لل ذلك تخ اء   ـ وك م الإعف اریة ونظ

  .منھا 

شاطھا               إ      رة ن لال فت ا خ ع دیونھ ن دف ة ع ا    ( ذا توقفت الشركة الفعلی م ببطلانھ ل الحك اء أو ) أي قب  أثن

  .یجوز شھر إفلاسھا ف عملیة التصفیة ،

   :للشركاءبالنسبة   .2. 4. 4. 1. 3. 2

ا         وء م ى ض سائر عل اح والخ شركة والأرب ودات ال سم موج صفیتھا ، تق شركة وت لان ال ة بط ي حال ف

صھم                ضمت ن حص زء م ل أو ج نھ العقد التأسیسي للشركة من شروط ، ویجبر الشركاء اللذین لم یقدموا ك

سئولا أن یقدموھا ویكون كل شریك        ـ ع م دین وش                ــ ة ال شركة وطبیع وع ال سب ن شركة ح ون ال روط ن دی

  .العقد 

   : بالنسبة لعلاقات الشركة مع الغیر  .3. 4. 4. 1. 3. 2

ر                            د تقری ى عن ا حت ة لأثارھ حیحة ومنتج ر ص ع الغی شركة م ا ال ت بھ ي قام صرفات الت تعتبر الت

ون   قائھا ، لیتفادوا مزاحمة الدائنیبطلانھا ، ویجوز لدائني الشركة التمسك بب   شركاء ، ویك ن الشخصیین لل

ي ا   ق ف م الح ن      لھ دد م دیم ع دم تق سبب ع ا ب دم كفایتھ ة ع ي حال شركة ، وف وال ال ى أم دیونھم عل ذ ب لتنفی

ب            ق طل م ح ھ أن لھ سلم ب ن الم إن م الشركاء لحصصھم فإن لھم حق المطالبة بتقدیمھا وفضلا عن ذلك ف

  . دیونھم حسب قواعد الإفلاس  لاستیفاءشھر إفلاس الشركة ، وتقسیم أموالھا 
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انوا             ت تعارض إذاأما         و ك ا ل شركة  كم بطلان ال ضھم ب سك بع سھم ، فتم  اختیارات دائني الشركة أنف

سك الآ        دائنین شخصیین في نفس الو     ا تم شركاء ، بینم بعض ال ب      قت ل رجح الجان شركة فی اء ال رون ببق خ

د                            ر قواع ن تقری شرع م ا الم ي توخاھ ة الت ع الحكم ق م ذي یتف ل ال و الأص ھ ھ البطلان لأن سك ب الذي یتم

  .البطلان 

بطلان         الشخصیین،أما بالنسبة لدائني الشركاء           سك ب م التم شركة،  فمن المسلم بھ أنھ یحق لھ ا  ال  طالم

  .لھم مصلحة في ذلك وھي  التنفیذ على حصة الشریك المدین بعد تصفیة الشركة نتیجة الحكم ببطلانھا 

   :موقف القضاء الجزائري من الشركة الفعلیة  .4. 4. 4. 1. 3. 2

لال  بیانھاك تضارب بین القرارات القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا وھذا ما سنحاول ت   ھن       من خ

  :عرض القرارات التالیة 

   یكون بعقد رسمي وإلا كان باطلا من المستقر علیھ قانونا أن إنشاء وإثبات عقد الشركة-1

رارھم لإ   –في قضیة الحال   -ولما كان ثابتا     سوا ق وع أس د       أن قضاة الموض ى عق شركة عل ود ال ات وج ثب

دني      418وا أحكام المادة    د خرق عرفي وشھادات شھود یكونون ق     انون الم ن الق ون     م شترط أن یك ي ت  الت

ھ     من القانون التجاري   545عقد إنشاء الشركة عقدا رسمیا وإلا كان باطلا، وكذلك المادة            نص بأن ي ت الت

  .141ص]107 [ الشركة إلا بموجب عقد رسمي إثباتلا یمكن 

  . واثبات عقد الشركة یكون بعقد رسمي وإلا كان باطلاإنشاءمن المستقر علیھ قانونا أن -2

ال        -ولما كان ثابتا     ضیة الح ي ق ضاة   –ف دعى        أن ق شركة الم أن ال رروا ب وع ق ت    إ  الموض م تثب شاؤھا ل ن

تراط              ریح باش انون ص رفین لأن الق ي   قیامھا بعقد رسمي واستبعدوا الوثائق الموجودة بین الط شكلیة ف ھ ال

   145ص]108 [ البطلان تأسیس عقد الشركة تحت طائلة

د                     – 3 كل عق ي ش رر ف ب أن تح شركات یج دل ال شأ أو تع ي تن ائق الت ع الوث ا ، أن جمی  من المقرر قانون

  .رسمي تحت طائلة البطلان 

ت    ومن المقرر كذلك أن شركة الأسھم بین الأفراد محظورة          ان ثاب ضیة   – بینھم ولما ك ي ق ال   ف  –الح

میة ،        1975أن إنشاء الشركة كان في سنة        ة رس صریح بورق ذا الت ر ھ  دون توضیح التاریخ ودون تبری

یم         ل ال لفإن قضاة الاستئناف بأمرھم بإجراء خبرة لتصفیة الحسابات بین الأطراف وإجراء تق ا لمح ع زمتن

  .159ص]109 [ خرقوا القانونعلیھ وتوزیع ثمنھ ، اعترفوا ضمنیا بوجود الشركة بین الأطراف ، وھم بذلك

ة          لاهو أن القرارات المشار إلیھا أع  یبد- ن جھ ائب م ر ص اه غی و اتج ة ، وھ شركة الفعلی ود ال  لا تقر بوج

ادة               ده الم رة  545ومن جھة أخرى فإن بطلان الشركة لا یمنع المحكمة من تعیین مصفي وھو ما تؤك  فق

صھا  03 اري بن انون التج ن الق ي :"  م الات الت ي الح ین  وف ة تع إن المحكم ة ف شركة باطل ا ال ون فیھ تك

  . 182ص]110 ["  تحدد طریقة التصفیة ، بناءا على طلب كل من یھمھ الأمر والمصفي
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ورد الآ  شركة             ون راف بال ى الاعت ا إل ة العلی اه المحكم ا اتج ان فیھ رارات ك ن الق رى م ة أخ ن مجموع

  : .265, 264ص]111 [الفعلیة

 أن یكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا غیر أنھ لا یجوز أن نھ یجب من المقرر قانونا أ متى كان-1

یحتج الشركاء بھذا البطلان في مواجھة الغیر ولا یكون لھ أثر فیما بینھم إلا من یوم الذي یقوم فیھ أحدھم 

    .بطلب البطلان ، ومن ثمة فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ  یعد خطأ في تطبیق القانون

صفیة           إذ كا  ل ت ن الثابت أن البطلان لا یكون لھ أثر فیما بین الشركاء فكان على الطاعن أن یطلب كما فع

  ، فإن المجلس الحسابات وإرجاع ما قدمھ من مصاریف في إنشاء الشركة

د                ون ق ھ یك القضائي ، لما قضى بإبطال دعوى الطاعن مع أن وجود الشركة الفعلیة غیر متنازع فیھ  فإن

ى        418یق أحكام المادة    أخطأ في تطب    من القانون المدني ، مما یترتب علیھ قبول نعي الطاعن تأسیسا عل

   ..141ص]112 [مخالفة ھذا المبدأ ومتى كان كذالك استجوب نقض وإبطال القرار المطعون فیھ

ن ا – 2 ستخلص م ث ی رار   حی ة الق ائق وخاص ى الوث لاع عل ھ    لإط دم ل دفع المق تبعد ال س اس أن المجل

ي               والمتعل ام قاض درك ، أو أم ام ال صریحات أم ستبدل الت م ت ھ ل اس أن ق بإحضار الملف الجزائي على أس

  .التحقیق المتعلقة بشرط عقد الشركة 

ضوا ھ          بولكن یعی      ا رف وع لم ضاة الموض ھ أن ق ون فی ضوا     القرار المطع إنھم رف دفع ف راف  ذا ال اعت

ھ و       المطعون ضده إمام قاضي التحقیق     ركة بین ود ش ین   بوج صفة       ب رف ب ة واعت ركة فعلی و ش اعن ول الط

شركاء       متو 416ا أن شروط المادة     الشریك لخصمھ واعترف إذن ضمنی     ن ال د م ل واح صة ك فرة منھا ح

  .وتقسیم الأرباح ونیة المشاركة 

وع أن                ضاة الموض ى ق ان عل ام ك رار ھ ر إق ة تعتب ة الجزائی حیث أن ھذه التصریحات أمام الجھ

ي ال ار ف ین الاعتب ذوه بع ضیة یأخ ة،ق شركة المدنی صفیة ال ق بت اعن المتعل ب الط ول طل م .  وقب ا أنھ وبم

   .]113 [ في تطبیق القانون فإنھم عرضوا قراراھم للنقضأخطئوا

ث أن-3 ي  ھ حی راف طرف م اعت ة    رغ ركة فعلی ا ش اك حق أن ھن زاع ب ا وطلبھم الن شأت بینھم راء ان  إج

لك والاستجابة لطلب الطرفین بتعیین خبیر    محاسبة رفضت الدعوى وكان على قضاة المجلس مراعاة ذ        ال

  .لإجراء المحاسبة 

ن     اوحیث أن اشتر   ازع م ط التسجیل ھو إجراء لحمایة مصالح الدولة والأطراف وأن الشركة الفعلیة المتن

  .أعلاهأجلھا قائمة بجمیع أركانھا كما سبق وأن أشیر إلیھ 

دی   ستأنف ل م الم ى الحك صادقتھم عل س بم ضاة المجل ث أن ق دم  وحی اعن لع وى الط ض دع ذي رف ھم وال

.]114[ ب ومعرض للنقضیتأسیسھا قد جعلوا قرارھم مشوبا بالقصور في التسب
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    الشركة خلال فترة التأسیس.2. 3. 2

زام ،            الشركة مادام لم یتم تسجیلھا في السجل التجاري لا تكون محلا لأي حق ولا م          أي الت ة ب لزم

دد كبیر من العقود لیس من أجل البدء في الاستغلال ضي من المؤسسین إبرام ععملیة تقتاللكن الضرورة 

ى      ، فالشركة بحاجة لمحل لم     التحضیر لھذا الاستغلال   ولكن من أجل   سي وإل وظفین قرھا الرئی ل   م ن أج  م

ال         االقیام بنشاطاتھ  شاطھا الم ل ن ن أج ك م ي البن ار       المستقبلیة وحساب ف ي انتظ ر المنطق ن غی ون م ي فیك

،والسؤال الذي یطرح ھنا ھو ) بنكیةواتفاقیاتمن عقود عمل ، وإیجار ،   (ه العقود   ھذ كل   لإبرامیل  التسج

سون    كم ھذه التصرفات ال   ما ح  ذھا المؤس شركة              تي یتخ ن ال ادرة م ا ص ل نعتبرھ ة ، ھ ذه المرحل لال ھ  خ

ا  م أنھ م تك لا رغ یس ول ور التأس ي ط زال ف ل  تت رى ھ ارة أخ ة وبعب صیة المعنوی د الشخ ر سب بع یعتب

شركة            ي ال ركاء ف ة الشركاء في ھذه المرحلة ش صرفات          محاص ذه الت ذون ھ ذین یتخ م ال سون ھ  أم المؤس

  بصفتھم الشخصیة؟

ن       ة م ى درج كال عل ذا الإش ة لأن یھ ھ الأھمی یس ل دھما ل انون  سر أح اب الق د أج وزن، وق س ال  نف

اوبي      ل تن ادة  (الفرنسي بوضع ح ن 1843الم ادة    م دني والم انون الم اري   6-210  الق انون التج ن الق )  م

 وتعتبر حینھا ، المبرمةالالتزاماتعاتقھا    على أخذإما الشركة بعد تأسیھا قانونا وتسجیلھا ت      : ویتمثل في   :

 ،لا تأخذھا على عاتقھا فیكون المؤسسون ملزمون بتنفیذھا  ، أوالبدایةأنھا أبرمت من طرف الشركة منذ 

دون في كل مرة من ن من الحفاظ على حقوق الغیر لأنھم سیجسي یمكّھذا الحل الذي جاء بھ القانون الفرن

سون     یرجعون علیھ ، إ    شركة أو المؤس ي             ،ما ال دة الت ساویین ، فالفائ ر مت اوبي غی ل التن ذا الح قا ھ ن ش  لك

  .یقدمھا تنفیذ العقود من طرف المؤسسین أقل في العموم من قیام الشركة نفسھا بذلك 

ان         ل الق انون          كما أن ھذا الح سي ولا ق دني الفرن انون الم ھ لا الق ة وأن شاكل، خاص ل الم ل ك وني لا یح

ل ت            مھا قب ة باس صرفات المبرم ة بالت دئیا ملزم شركة مب ون ال ف تك اذا وكی ان لم اري یبین ا  عتمالتج ھ

انتھت بحلول تشریعیة   ،و .242ص]13 [ وتعرضت ھذه الإشكالیة لخلاف فقھي       .174ص]1 [بالشخصیة المعنویة 

  :نین الحدیثة على النحو الآتي في القوا

إذا              ذھب   - رة ، ف ذه  الفت لال ھ انوني خ ود ق ا وج رأي إلى القول بأن الشركة خلال فترة التأسیس لیس لھ

 ھذه المتولدة عن وحدھم عن الالتزامات لونئوالمسھا فإنھم یتعاقدون لحسابھم وھم ءتعاقد المؤسسون أثنا

  .نھم ینقلون إلیھا الحقوق والالتزامات الناشئة عن ھذه العقود فإ،التعاقدات حتى إذا تم تأسیس الشركة 

دین        غیر أن ھذا الرأي وجھ إلیھ النقد على أساس أنھ یعرض الشركة لخطر إفلاس أحد المؤسسین المتعاق

  .الأھلیةأو إصابتھ بعارض من عوارض 
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س             - أن المؤس ول ب ى الق ر إل ب رأي آخ دھم ب   ینبینما ذھ ال تعاق مھ  ح ش  اس صالح ال ا   م ل ستقبلیة  إنم ركة الم

تراط                     رة الاش ھ فك وافر مع ذي یت ر ال شركة، الأم وین ال ي تك صیة وھ صلحتھم الشخ یتعاقدون بدافع من م

ھ و            )وھي الشركة المستقبلیة    ( لمصلحة الغیر    اس أن و غیر أن الرأي وجھ إلیھ النقد أیضا على أس لح  ل  ص

ر     لتفسیر انتقال الحقوق المترتبة على العقود التي یبرمھا ال         مؤسسون إلى ذمة الشركة فإنھ یعجز عن تبری

  .ل الشركة الالتزامات الناشئة عن ھذه العقود  متح

ضولیا   - ر ف شركة یعتب ساب ال ة لح صرفات قانونی ن ت ھ م ا یجری س فیم أن المؤس ث ب ي رأي ثال ل ف  وقی

م ی         اضق في شأن ھذه التصرفات قواعد الف      طبیو ن ل دني، ولك ذا  لة المنصوص علیھا في القانون الم سلم ھ

أنا               االرأي من النقد بسبب أن الفض      یس ش شركة ل یس ال ر، وتأس ساب الغی ل لح شأن عاج ام ب لة تتطلب القی

   .عاجلا، و الغیر ھنا ھو شخص مستقبل ینحصر عمل المؤسس في إیجاده

سھا            - لازم لتأسی در ال یس بالق رة التأس لال فت ة خ صیة معنوی شركة شخ أن لل وذھب رأي رابع إلى القول ب

ي               قیاسا   شركة ف ا ال تفظ بھ ي تح ة الت ار على الشخصیة المعنوی ذه        إط صفیة وھ لازم للت در ال صفیة بالق  الت

وین           ور التك یس       والشخصیة لیست كاملة بل ھي شخصیة في ط رة التأس ي فت دون ف ا یتعاق سون إنم المؤس

لتزامات لحقوق والال وفائدة ھذا الرأي ھو تفسیر اكتساب الشركة ،بوصفھم ممثلین للشركة تحت التأسیس

ذ            ل ھ دینین بنق ین أو م سھم دائن سون أنف ون المؤس رة دون أن یك یس مباش رة التأس لال فت ئة خ  هالناش

التصرفات القانونیة للشركة بعد تأسیسھا ، والواقع أن ھذه المشكلة لا تتوفر إلا في حالة نجاح المؤسسین           

. الشركة تأسیسفي 

صرفات      انتھى الأمر بالفشل فلا شك في تقریر م      إذا أما ن الت ضامنیة ع صیة والت سؤولیة المؤسسین الشخ

  .التي قاموا بھا خلال فترة التأسیس 

ك ویبقى التفسیر الأكثر دقة             ام        ذل ر قی ذي یعتب سین  ال خ م         المؤس رط فاس ت ش دات تح اده أن   بالتعھ ف

  .174ص]1 [اتأخذھا الشركة على عاتقھ

املا         لة فإن بعض التشریعات   سألأھمیة ھذه الم  ونظرا        سلیما ك ضمن ت ریحة تت صوص ص ا بن  عالجتھ

صرفات           ن ت ة ع ات الناتج ل الالتزام لازم لتحم بأن للشركة خلال فترة التأسیس شخصیة معنویة بالقدر ال

یس و       یالمؤسس رة التأس لال فت سھا        ان خ سبب تأسی ت ب ي أنفق صروفات الت ذي     ,لم الي ال انون الإیط ل الق  مث

لی ي موجع ضامن ف سین بالت سؤولیة المؤس یس  م بة تأس ا بمناس ي یبرمونھ دات الت ن التعھ ر ع ة الغی اجھ

ا وأن               ى عاتقھ الشركة فإذا تكونت الشركة وجب علیھا أن تبرئ المؤسسین من ھذه التعھدات وتأخذھا عل

و القانون المصري في المادة , ضروریة وأن تصادق علیھا في أول جمعیة عمومیة التدفع لھم مصاریف 

ام  1971ة  لسن 60 من القانون رقم     23 ي  (  بشأن شركات القطاع العام یقضي بأن شركة القطاع الع وھ

ھرھا    ) لا تكتسب الشخصیة المعنویة إلا من تاریخ شھر نظامھا في السجل التجاري         رد ش ا بمج تنتقل إلیھ
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ع                    شركة جمی ل ال ا تتحم شھر ، كم ل ال سابھا قب في السجل التجاري آثار جمیع التصرفات التي أجریت لح

  . تأسیسھا فيتي أنفقت المصاریف ال

من التعلیمة )  ق ت6   210 ق م و م 1843أي نص م ( د في الأصل   مأما التشریع الفرنسي فھو مست    

م    ة رق ي   68/151الأوروبی صادرة ف ارس  9 ال سابعة   1968 م ا ال ي مادتھ ك ف سي  . وذل انون الفرن  فالق

تثناء   باسمموھا   الشخصي للمؤسسین بالتصرفات التي أبر     الالتزام عاما ھو    أًًیضع مبد  ضع اس  الشركة وی

ة   ن الناحی ھ م سھا ، إلا أن تكمال تأسی د اس صرفات بع ذه الت شركة لھ ل ال ي تحم ل ف دأ یتمث ذا المب ى ھ عل

ع       ل الأ           العملیة العكس ھو الواق ا ك ان ، فتقریب ب الأحی ي غال سیة             ف رة التأسی اء الفت ي أثن ة ف ال المبرم عم

  .تكون على عاتق الشركة بعد تأسیسھا 

ھ             ول     اري ب و ج ا ھ ى م نتطرق إل كون القانون الفرنسي أقرب التشریعات إلى القانون الجزائري س

سم               اس سنق ذا الأس ى ھ العمل بالتفصیل في القانون الفرنسي ثم نتطرق لموقف المشرع الجزائري ، وعل

   :أجزاءھذا المطلب إلى ثلاثة 

ذ   الشروط الواجب توفرھا لتلتزم     :   1 .2 .3. 2    شركة بھ ل          ال ن قب ة م دات المبرم سین   ه التعھ المؤس

  .خلال فترة التأسیس 

  .ثار التزام الشركة بھذه التعھدات آنتناول  : 2. 2. 3. 2

  .نتطرق لموقف المشرع الجزائري :  3. 2. 3. 2

  ھدات المبرمة خلال فترة التأسیس  الشركة بالتعالتزام شروط .  1. 2. 3. 2

وعیة      سنتطرق من خلال ھذا الفرع إل  زم       , ى الشروط الموض ا تلت ن خلالھ ي م شكلیة الت شروط ال و ال

  :الشركة بتعھداتھا المبرمة خلال فترة تأسیسھا

   الشروط الموضوعیة .  1. 1. 2. 3. 2

صرفات الشركة،نتناول التصرفات التي تلتزم بھا      ات   ونقول أن ھذا الأمر ینطبق على كل الت  والالتزام

ي الع     ضروریة     والتعھدات المتمثلة ف ود ال لاق ق شركة  لانط ك        ال ي تل ي  و نعن ا     الت وق أو تحملھ ا حق  تمنحھ

  .تالتزاما

ریحا        - لا ص ا القضاء لا یعطي ح ن أن تت    فنظری ن           یمك وع م ذا الن شركة ھ ل ال ات حم ف   ,الالتزام ن كی  لك

  .الالتزامات هالشركة لم تمنح المؤسسین تفویضا ولم تصادق على ھذویمكن تطبیق ذلك تقنیا 

شكل     الإشكال ی - دما ی صرف  طرح أیضا عن دایتھا ف        الت ضیرا لب یس تح شركة ول شاط ال ة لن ام   ن بدای ون أم ك

ع  ركة واق ط      وش ا فق ذین أبرموھ یس الل صرفات ول ذ الت ون بتنفی شركاء ملزم ل ال ون ك راویك ذه ل نظ ھ

سجیل    بالاستغلالمن الأجدر عدم البدء     المخاطرة فإنھ    ل الت رض    و. قب ب تو     الآن نع شروط الواج ا فرا ال  ھ

  :  التصرفات حتى تتحملھا الشركة في
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ور              -1  التصرف یجب أن یكون قد تم باسم الشركة التي ھي في طور ا التأسیس ، ومفھوم الشركة في ط

م ی   یس ل دو  التأس انوني، ویب ف ق لا لأي تعری ن مح ود     ك رد وج یس بمج ور التأس ي ط ون ف شركة تك  أن ال

شركاء لح   في إنشاء الشركة ومنھامادیةشكلیات تجعل نیة الشركاء   ساب     مثلا تقدیم ال ي ح ة ف صص نقدی

م وح  خاص مفت   یس            باس ور التأس ي ط ي ف ي ھ شركة الت ادة  (  ال ن  12-225 و 5- 225 و7-223الم  م

 بوجود شركة الاعترافلكن مجرد المحادثات أو المفاوضات لا تكفي من أجل ) قانون التجاري الفرنسي 

  .ائھم الخاصة في ھذه الحالة في طور التأسیس وبالتالي  المؤسسون یتصرفون بأسم

صرفون                 -2 م یت ى أنھ م عل د معھ لام المتعاق سین إع م  على المؤس یس        باس ور التأس ي ط زال ف ركة لا ت  ش

  .رم المؤسسون عقودا ولیس مجرد خطوات تمھیدیة أو مفاوضاتبولیس لحسابھم الخاص كما یجب أن ی

را                    ت إج ا إذا توقف ة م ي حال شركة لا      نشیر في الأخیر إلى أنھ ف إن ال سجیل ف ل الت یس قب ءات التأس

تكون ملزمة بالعقود المبرمة لحسابھا لأنھا لا یكون لھا وجود قانوني فیكون اللذین أبرموا ھذه التصرفات 

دھم  سئولونوح ىم صولھم عل وا ح سین إذا اثبت اقي المؤس د ب وع ض م الرج ن لھ ؤلاء  لك ن ھ ویض م  تف

  .للتصرف لحساب الجمیع 

  الشكلیة  الشروط  . 2. 1. 2. 3. 2

ق           نتحدث ھنا عن التصدیق على التصرفات، وبما أنّ     ع یتعل ي الواق ھ ف  إجراءات التصدیق معقدة فإن

و ینجر عن ھذا  ، لا یریدونھاالتزاماتب الشركاء ییضا لتجنقدین و أ من أجل حمایة المتعاھاالأمر بتسھیل

   :الأمر

   : التأسیسیة إمضاء العقود  المبرمة قبل التصرفات.  1. 2. 1. 2. 3. 2

د    شروع العق ضاء م ھ إم تم فی ذي ی ت ال س الوق ي نف شركاء ف ضاء ال ى إم ة إل صرفات المبرم ضع الت تخ

ادة  د الم شركة ، ونج سي لل وم 6التأسی ن المرس ي  م صادر ف ة 03ال رض  لا 1978 جویلی ى تف عل

شركة دون  لا یكون أمامالذین ین  یالمؤسسین فترة محددة لإعلام الشركاء المستقبل      ھم خیار سوى إنشاء  ال

  . لیھم من طرف المؤسسینالتصدیق على الأعمال المقدمة إ

سین   .  2. 2. 1. 2. 3. 2 رف المؤس ن ط یھم م ة إل ال المقدم ى الأعم صرفات عل  الت

  وتسجیل الشركة 

الوقت لشركة في نفس اثلي  ممكاءرض ذلك أنھ دائما ما یعین الشر    فعادة لا یطرح أي مشكلة في ھذا ال         

ض ذي یم رر ال ال ي أن یق ھ، فیكف ونشركاء أنون فی سی ل  یك ة للم سلطات الممنوح ررینل سجیل ب ق أث ل ت

ة  ییلھا المستقبیمت بالتصرفات المبرمة من طرف مسیر   الشركة فتكون ھذه الأخیرة قد التز      ن أثناء المرحل

  . أین لم تكن تتمتع بالشخصیة المعنویة الانتقالیة
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سجیل    ،الفرنسي نجده في ھذه المسألة أكثر تقییدا للقانون الكن إذا نظرن  ى الت شركات عل  فالمشرع یحث ال

   ) 1978 جویلیة 03 من المرسوم الصادر في 6المادة  ( .  من إمضاء عقدھا التأسیسي في أقرب وقت

  

  :لتعھدات با التزام الشركة آثار .  2. 2. 3. 2

ي تتر        ار الت م الآث رع لأھ ذا الف مھا           نتطرق من خلال ھ ة باس دات المبرم شركة للتعھ ول ال ن قب ب ع , ت

  :  من خلالتلك الناجمة عن عدم قبولھا كذلك

  :  آثار قبول الشركة للتعھدات .  1. 2. 2. 3. 2

ي    الف ة الاحتم دات المبرم ا التعھ ى عاتقھ ذ عل شركة تأخ ن ال مھا أی ر باس ع الأكث ي الواق ي ف ، ھ

ذا    بساطة والأكثر وقوعا ، فالتصرفات والتعھدات     شركة ، ھ ل ال  تعتبر على أنھا أبرمت من البدایة من قب

ة الج      ن الناحی ة م ام خاص ي ھ ر الرجع اذا لا   زاالأث ین لم ا تب ة ، لأنھ دات    ئی ذه التعھ شركة لھ ول ال د قب  یع

صرفوا            التصرف قبلتھ تحویلا، لأن    ذین ت خاص الل إن الأش اس ف مھا  الشركة وعلى ھذا الأس ون  باس  یتحلل

ذا                      من كل التزام تجاه ال     شركة وھ ن ال ي ع أثر رجع لاء ب م وك سون ھ أن المؤس ر  وك ا  غی ن   یقربن ر م أكث

  .الرأي الفقھي الذي یرجع نظریة الفضالة بالنسبة لھذه الوضعیة 

   آثار عدم قبول الشركة للتعھدات .  2. 2. 2. 3. 2

   :یترتب على عدم أخذ الشركة على عاتقھا التعھدات مجموعتین من النتائج

شركة      كون الأشركة لیست ملزمة بھذه التعھدات فی جد ال  من ناحیة ن   -1 ساب ال صرفوا لح ذین ت خاص ال ش

عاتق كل المؤسسین و الشركاء  لا تقع على   الالتزاماتعمال المبرمة، لكن ھذه     ملزمین شخصیا بتنفیذ الأ   

ن    الجدد وإنما  یتحملھا      صرفات ، لك ذه الت ل   إفقط اللذین شاركوا في إبرام ھ صرف یمث ان الت ة  ذا ك   بدای

یس         مللنشاط فإن كل الشركاء      ي لزمون بتنفیذ ھذه التعھدات على اعتبار أنھم أعضاء في شركة واقع ول   ف

  .شركة محاصة 

ن              إنّ   یس م ل فل شركاء كك صلحة ال ین م ة ب و موازن  اللجوء إلى المسؤولیة الشخصیة للمؤسسة ھ

شركة    لم یریدوھا والتي یمكن أن ت   التزاماتتحمل  اء ب العدل إلزام الشرك   الح ال ر ص ن   ،كون في غی ذا م  ھ

لاءة  ھجھة ومن جھة أخرى یجب عدم حرمان الغیر من طریق یمكن         من الحصول على حقوقھ ، إلا أن م

سي   من القانون ا1843المؤسسین عادة ما تكون أقل من ملاءة الشركة ، لذلك حاولت المادة   لمدني الفرن

ذا الظ ل ھ ة مث ن حدمواجھ التخفیف م ى الغیترف ب ى ھ عل النص عل ك ب سین وذل ع المؤس د  م ر المتعاق

ب     ماشیا للغیر ، وتي الشركة وھذا یعتبر بالفعل ضمانة   تضامن فیما بین مؤسس   ال نص یج ذا ال ع روح ھ  م

  . أما الشركة فھي متحللة من كل التزام ، بأن ھذا التضامن یجمع فقط المؤسسینالاعتراف
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نھم         كانت مدنیة  إذاھذا إذا كانت الشركة تجاریة، أما        ا بی ر   و فالتزام الشركاء یكون مشترك فیم زم الغی  یل

  ) .الفرنسي   من القانون المدني 1843المادة ( المتعاقد معھم بتجزئة متابعاتھ 

ع              -2 سیة یمن ود التأسی ى العق ع عل ل التوقی ة قب دات المبرم ذه التعھ  من ناحیة أخرى، نجد أن عدم قبول ھ

ة  3 من المرسوم الصادر بتاریخ 6جمة من صیاغة المادة الشركة من أن تتأسس ، وھذه النتیجة نا   جویلی

ة   وسیة یسالتأ التي تجعل من التوقیع على العقود        1978 م التوقیع على التعھدات المبرم ل   باس شركة قب  ال

ى      ع عل ل التوقی ة قب صرفات المبرم ى الت صدیق عل ى الت ث عل نص یح ذا ال ة ، فھ ة مرتبط سھا عملی تأسی

   .التأسیسیةالعقود 

ي    روف وب الأخی ى وج شیر إل اط ن الغیر  الاحتی شركة ف سیة لل رة التأسی اء الفت صرف أثن د الت  عن

  .الشركة لھ فعلا ھذه الصفة للتصرف باسمالمتعاقد علیھ التأكد من أن الشخص الذي یتعامل 

ة                   ذه الحال ي ھ شركة، فف شاط ال ة لن وعلى الشركاء تجنب أن تكون التصرفات المبرمة بمثابة بدای

  . في شركة واقع ملزمین فیھا شخصیا بما یترتب عنھا من دیون یصبحون

  

   موقف المشرع الجزائري .  3. 2. 3. 2

ة             549تنص المادة    صیة المعنوی  من القانون التجاري الجزائري على أنھ لا تتمتع الشركة بالشخ

ذ                 خاص الل ون الأش راء یك ذا الإج ام ھ ل إتم اري، وقب م   إلا من تاریخ قیدھا في السجل التج دوا باس ین تعھ

الشركة ولحسابھا متضامنین من غیر تحدید في أموالھم ، إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسیسھا بصفة قانونیة                 

  . تأسیسھا  تاریخشركة منأن تأخذ على عاتقھا التعھدات المتخذة فتعتبر التعھدات بمثابة تعھدات ال

نص یت ذا ال ن ھ ة القا م سم الطبیع ري ح شرع الجزائ ا ضح أن الم ي یبرمھ صرفات الت ة للت نونی

  .التأسیسالمؤسسون خلال فترة 

ى      الشركة ولحسابھا خلال فترة التأسیس لقیامھم بالتعاق        باسمفإذا تعاقد المؤسسون       ر عل ع الغی د م

سئولین وات والمھمات والمواد الأولیة ، فإنھم یكونون         والأد الآلاتتورید   ن    م ات  ع ن  تج  الناالالتزام ة ع

ع أي الشركة وتأسست فعلا أو لم والھم سواء نجح المشرویة تضامنیة وبلا حدود في أم مسؤولھذه العقود

  .ھض الشركة وفشلت تن

ود و                 ذه العق ا لھ ن قبولھ اري أن تعل ومع ذلك یجوز للشركة بعد تمام تكوینھا وقیدھا في السجل التج

ات ، ولا    ھ تلیھا عندئذ ما تضمنسسین فیھا فتنتقل إ   التصرفات ، فتحل محل المؤ     وق والتزام ن حق رئ م  تب

ي  إذاة المؤسسین قبل الغیر إلا      ذم شرك     رض إحلال ال د ، أي بتح     ب ي العق سین ف ل المؤس د  ة مح زام دی  الالت

  .بتغییر المدین فیھ 
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   .المعنویةلشخصیة  لافتقارھما ھوإن الشيء المشترك بین شركة المحاصة وشركة الواقع   

ا        ستنتجكم ثن ذا المبح ن ھ ع  ن أ م ركات الواق ة وش ركات المحاص اح ش ي نج سبب ف ى  ال ود إل یع

ان           المرونة التي تتمتعان بھا بخصوص عملیة التأسیس       ا ك ھ كلم ى أن نص عل ي ت دة الت  ، لكن عملا بالقاع

عة         شركات الخاض ة، فال اره ھام ت آث ا كان روط كلم راءات وش دة إج ع لع انوني خاض صرف ق رام ت إب

وي   لإجراءات الشھر والكتابة بمجرد ت     أسیسھا فإنھا تنتج آثارا ھامة وخاصة جدا أھمھا إنشاء شخص معن

  .جدید على الساحة القانونیة 

یتمیز النظام القانوني لشركة المحاصة ببساطتھ ، فیمكن اعتبار بنیة الشركة المحاصة ھي السبب   

را         ن الأف د م وء العدی ذا ال  في لج و ھ شركة ا       د نح ي ال دون ف الأفراد یج شركات، ف ن ال وع م ل   ن ة ك لمحاص

لطا   دأ س ا مب ي یمنحھ ة الت دان     نالمرون ي المی ة ف ة خاص دة والمعرقل شكلیات المقی ن ال دا ع  الإرادة بعی

  .التجاري الذي  یتطلب السرعة التي بدورھا تتطلب المرونة والسھولة في الإجراءات 

دور الم                 ھ ال ى فی ذي یتجل شركات ال یمن ل  فشركة المحاصة ھي استثناء في میدان ال شكلیة ھ ى  ل  عل

ر أن       الإرادة،حساب مبدأ سلطان     ذه    ویؤكد ھذا الأم رد اتخاذھ    ھ شركة بمج شھر    ال ة وال راءات الكتاب ا إج

ا                 تتحول إ  ل علیھ ا دخ ة طالم لى شركة من الشركات المتمتعة بالشخصیة المعنویة ولا تبقى شركة محاص

  .الشكل

ل أ              و جاھ شركات وھ ن ال وع م ذا الن ع ھ ل م د یتعام ذي ق ر ال ة للغی ركة    وحمای ع ش ل م ھ یتعام ن

یس      ھامحاصة نجد القانون یجعل الدعاوى التي یرفع       ة ول د العام  الغیر على من تعامل معھ تخضع للقواع

  .خرى المتمتعة  بالشخصیة المعنویة طبق على بقیة الشركات الأللتقادم الخمسي الم
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اتمةـــــــالخ                                             

  

ا                       د خلقن سان ، فلق ن الإن اتج ع انوني الن داع الق یعطینا ھذا البحث المتواضع فكرة عن الإب

ن              د م ب العدی ا ترت ة وجعلناھ ار فكرة الشخصیة المعنوی ام            الآث ھ لقی د من صرا لا ب بحت عن  وأص

ركة       نتفا نناأالشركة لدرجة    رد ش ذا التج جىء لوجود شركة متجردة من ھذه الشخصیة وجعلھا ھ

ة           إجراءاتمتمیزة عن غیرھا ، ونتیجة تعدد        ساطة والمرون ت الب دھا بات  تأسیس الشركات وتعقی

لا        خاصا وممیزا وغریبا في نفس الوقت      في ھذا المیدان شیئا    د عم ل لا تع شركة وبالمقاب ذه ال  لھ

و كان شكل ، ول سب ال ا بح سب تجاری لا یكت ة ف ركة تجاری فة إذنت ش ون ص شركاء المحاص  ال

  . التجاریة للأعمال كانوا قد اكتسبوا ھذه الصفة نتیجة احترافھم إذاالتاجر إلا 

شركات   ا التجاري   نإن قانون       یم ال صوص تنظ راءات     یتسم بخ ن الإج ل م و یجع د فھ  و  بالتعقی

ن     ھي الأساس و   الشكلیات ساطة  م ي    الب تثناء ھ ذا  الاس ي            وھ ة الت سرعة والمرون ع ال اقض م  یتن

  . القانون التجاري أحكام تتوفر في أنیجب 

ي                   شركات الت ن ال لقد حاولت من خلال ھذا البحث المتواضع جدا أن ادرس ھذا النوع م

 المؤرخ 08-93ا التجاري حیث أدرجھا فیھ المرسوم التشریعي رقم     نتعد وافدا جدیدا على قانون    

لنص لا یعد وأن یكون نقلا لما ورد في القانون الفرنسي ولم تسبق  و ھذا ا1993 أفریل 25في 

ا          ار بھ ي التج دى وع شركات وم ن ال وع م ذا الن ة لھ ة دراس اري أی انون التج ي الق ھ ف إدراج

وبالأحرى مدى رغبتھم في وجود ھذا النوع من الشركات والأصل في أن القانون یأتي لمعالجة            

مثل ھذا الأمر في ثقافتنا لذا الأخیر ، وللأسف لا وجود     وضعیات في المجتمع أو طلبات أفراد ھ      

ى                    ي تلق رات الت ى المحاض القانونیة ، وھذا الرأي نابع من الانعدام التام للكتب أو المقالات، وحت

ى        تلحقوق    امعاھد  ب ة حت ي تعرض بالدراسة لشركات المحاص بعض         أنن ألت ال د أن س شت بع  دھ

ین عن مدى الإقبال الذي یلقاه ھذا النوع من الشركات في بلادنا،      مالمحا من الموثقین والقضاة و   

ن                          وع م ذا الن ل ھ ود مث ل وج دان یجھ ذا المی ي ھ ھ ف ھ وأقدمیت م تجربت نھم رغ فوجدت البعض م

ة                ھ المھنی لال حیات الشركات والبعض المطلع منھ أكد لي أنھ لم یصادف كل واحد في مجالھ ، خ

  .الجزائر قبل ھذا النوع من الشركات ھنا في 

كتب في القانون التجاري الجزائري وھم على قلتھم مشكورون لم من ویضاف إلى ذلك أن       

اء          5 ھذه الشركة وذلك في      أجد سوى مرجعین تناولا    ك وأثن  صفحات فقط ، على العكس  من ذل

ات ،            ن المعلوم ائلا م ا ھ قیامي بھذا البحث والإطلاع على المراجع الفرنسیة خاصة، وجدت كم

شركات       ذه ال ة ھ سي بأھمی انون الفرن ي الق ل ف وعي الكام ین ال رق ب ى الف دل عل ذي ی ر ال الأم
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شرع                           ن الم صدر ع ا ی ل م ا لك ي بلادن ل ف ین النق سي وب انون الفرن ي الق ا ف ودواعي النص علیھ

ال       ار ورج ل التج ن قب الفرنسي ، فالواقع في فرنسا أن ھذه الشركة تكتسي أھمیة كبیرة وإقبالا م

ود                    الأمر الأعمال ،  ب ، ویع الات والكت ذكرات والمق ائل والم ن الرس د م لا للعدی  الذي جعلھا مح

اح   ذا النج بب ھ ىس ي لا    إل ا ، فھ شركة م صوره ل ن أن نت كل یمك سط ش شركة أب ذه ال ون ھ  ك

ر  تستوجب أي شكل ولا أي إجراء من إجراءات الشھر وتبقى غیر مكشوفة للغیر ،               ھ وإن  غی أن

صیة    أیضاحھا فھي  نجا إلى ھذه البساطة    أتت ع بالشخ ي لا تتمت  نقطة ضعف شركة المحاصة فھ

صّ  المعنویة وھذا ما   ل          ی ا مح ون لھ ة ، أو أن یك دة طویل ة لم ركات المحاص ون ش ن أن تك عب م

  .متعدد 

ا                الأخیرفي        ا قانون ون لن و أن یك وه ھ صبغتھ  خاص  إن كل ما أرج ة،  ا ب يء    الجزائری  ولا ش

ة   أفضل من    نحن المحاول سلبیا  ف د أن         ب ا لا ب ا       صیغن تنا وإیجابیاتن ا وواقعن ى وفكرن وانین تتماش  ق

 .حقیقي فحالیا وللأسف لدینا ناقل ونفتقر لمشرع وطموحاتنا،
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